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لة تحديد الاختصاص التشريعي في المنازعات الدولية في العلاقات الخاصة، ليتم  الولوج لمسأ
 كذلك بعدها تخصيص الدراسة في العقد التجاري الالكتروني.

قسيم تلأمر دعي اوعليه ولدراسة مقياس المنازعات الدولية في العلاقات الخاصة يست 
 الموضوع إلى ثلاث فصول وفق ما يلي:

 لخاصةات ار المفاهيمي للمنازعات الدولية في العلاقالفصل الأول: الإطا

 ات الخاصة.لعلاقافي  الفصل الثاني: تنازع الاختصاص القضائي في المنازعات الدولية

 .قات الخاصةالعلا ة فيالفصل الثالث: تنازع الاختصاص التشريعي في المنازعات الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية الخاصةالفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمنازعات 

مما يحتم على  ،القانون الداخلي العديد من المشاكلتثير العلاقات الخاصة في نطاق 
وإن كانت هذه  ،القضاء التدخل في لفض المنازعات وحلها وفق القواعد القانونية المناسبة
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ا كانت العلاقات الخاصة مشتملة على ذأما إ ،القوانين تندرج ضمن نظام قانوني واحد
فإنها تثير مشاكل تتعلق  الدولية الخاصةأو ما يصطلح عليه كذلك بالعلاقات أجنبي عنصر 

 .الواجب التطبيقوالقانون المحكمة المختصة  حديدبت

 نكون أمام منازعة دولية خاصة؟ فمتى وعليه  

 المنازعات الدولية الخاصة:تعريف  المبحث لأول:

أشخاص طبيعية أو معنوية خاصة، " أي خلاف بين يراد بالمنازعات الدولية الخاصة 
إذا ما تعدت حدود الدولة هم، يمكن أن يطرح أمام القضاء بشأن علاقات نشأت بين

الواحدة وهو ما يصدق على المنازعات المدنية والتجارية ويستبعد منها كون الدولة طرفا في 
 .1"العلاقة أو الخلاف بوصفها صاحبة سلطة وسيادة

لناشئة عن علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي، كما يقصد بها المنازعات ا
أي العلاقات التي تقوم بين الأفراد أو بين الأشخاص المعنوية الخاصة دون تلك التي تكون 
فيها الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطة، وسواء كانت هذه 

الشخصية، ودون تمييز بين العلاقات التي العلاقات تخص المعاملات المالية أو الأحوال 
عن تلك التي يحكمها القانون التجاري، أو أي فرع من فروع القانون القانون المدني يحكمها 

 .2الخاص الأخرى

                               
دار النهضة العربية، ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية، حسام الدين فتحي ناصف 1

 ـ 11، ص 1994، القاهرة، سنة 01ط.
، 01في تنازع القوانين، دار وائل للنشر، ط.مهند أحمد الصانوري، القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة  2

 .54، ص.2011الأردن، سنة 
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فالعلاقات التي تقع ضمن نطاق القانون الخاص يسودها مبدأ سلطان الإرادة وتكافؤ 
وهذا على خلاف فروع القانون العام، أين في مركز الأطراف بما يحقق المصلحة الخاصة، 

، مما يستبعد إمكانية اثارة تمنح للدولة سلطة وسيادة تجعلها في مركز أقوى من الطرف الآخر
مشكلة تنازع الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، كما هو الحال في قانون العقوبات 

 .3والقانون الإداري والدستوري والمالي

أكثر شمولا ودقة من مصطلح العلاقة الدولية  الدولية الخاصة عةعتبر مصطلح المناز يو 
نشوء لسبب جوهري وأساسي المشتملة على عنصر أجنبي، لأن وجود المنازعة  ،الخاصة
ذلك أن العلاقات الخاصة العابرة للحدود تتم بصفة سليمة وهادئة  الدولي الخاصالقانون 
ولا يتدخل  ،الواجب التطبيق عليها القانونعن  إلا مسألة تنازع القوانين أو البحث ثيرولا ت

موضوع الاختصاص  يعتبرولهذا ، لا بمناسبة نزاع في المركز القانونيإالاختصاص القضائي 
 .4مهما بالنسبة لموضوع تنازع القوانين وسابقا عليه الدولي القضائي

 

 الخاصة قاتالمبحث الثاني: شروط المنازعات الدولية في العلا
المقصود بالمنازعات الدولية في العلاقات الخاصة، فإنه حتى نكون في  بعد تحديد

إطارها فإن الأمر يستدعي تحديدها من حيث كونها خاصة كمطلب أول، في حين يتم 

                               
كمال سمية، تطبيق قانون القاضي على المنازعات الدولية الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر  3

 09، ص.2016-2015بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
 09كمال سمية، المرجع السابق، ص. 4
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تخصيص المطلب الثاني للصفة الدولية في المنازعات الخاصة والتي من شأنها إثارة تنازع 
 الاختصاص القضائي وتنازع القوانين.

 دولية خاصة: اللمنازعة ا لب الأول: أن تكونالمط

مها القانون الخاص كالتي يح الأجنبي رالقانونية ذات العنص زويتحدد موضوعها بالمراك
بين ما هو محكوم  يزبالمعاملات المالية أو الأحوال الشخصية دون تمي تلك المرتبطةسواء 

 أطراف أو غيرهما من فروع القانون الخاص، وسواء كان بالقانون التجاريأو  لقانون المدني با
 .5ن الأجانبممن الوطنيين أو  خاصين  أو معنويينينطبيعي اهذه المعاملات أشخاص

لمالي لأن اانون القو  داريالإالعام مثل القانون  القانونمن نطاقها منازعات  بعدويست
 طبيق القانونطاق تنديد فقط مشكلة تح ثيرهذه الأخيرة ليست محلا لتنازع القوانين وإنما ت

 .قا إقليميابيق تطبمن حيث المكان حيث تط

 المطلب الثاني: أن تكون المنازعة الخاصة دولية

ما إعنصر أجنبي  نونيةلقالل العلاقة اخفإنها تتحدد وفق المعيار القانوني إذ يكفي أن يت
لنزاع ويكون في ا نظرضي الذي يبالنظر لأطرافها أو موضوعها أو سببها وهذا بالنسبة للقا

لتصرف أو ا برامإكان الموطن، وموقع المال وم ،ذلك وفق ضوابط إسناد متمثلة في الجنسية
 .للالتزامئ شتنفيذه ومكان وقوع الفعل المن

                               
، لبنان، سنة 01، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، ط.سعيد يوسف البستاوي 5
 .16، ص.2004
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ر ظهلهذا ، نيةلقانو لاقة اتحديد دولية العالمعيار القانوني ليس كافيا وحده في غير أن  
أي أن  ،دودبر الحع يابإذهاب و  عملية ي يعني أن يتضمن العقدالمعيار الاقتصادي والذ

 .ةلدولياجارة رتباطه بمصالح الت، بما يفيد االواحدة تجاوز العقد نطاق الدولةي

الأنترنت فهي يمكن أن تكون  شبكة أما بالنسبة للمنازعات التجارية التي تتم عبر
من قانون التجارة  13و 02ا قضت به نصي المادتين لما داتنولية خاصة وهذا اسدمنازعة 
 .056-18نية الالكترو 

المنازعات الدولية الفصل الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في 

 الخاصة

يعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدولي من أهم قواعد القانون الدولي الخاص من 
فصل في النزاع يؤدي إلى الحل النهائي الناحية العملية، وذلك أن تعيين المحكمة المختصة بال

للنزاع فثبوت الاختصاص لمحكمة ما يترتب عليه قيام تلك المحكمة بتكييف العلاقة القانونية 
موضوع النزاع وفقا لقانونها، وعندما تنتهي من عملية التكييف يتوجب عليها أن تحدد 

ويتم ذلك وفقا لقواعد الإسناد القانون الواجب تطبيقه على العلاقة القانونية موضوع النزاع 
المنصوص عليها في قانون دولة المحكمة وهي في كلتا الحالتين )التكييف والإسناد(تطبق 

وعلى الرغم من أن ثبوت الاختصاص لمحكمة دولة معينة لا يستتبع بالضرورة  ة،قواعد وطني
ى عقد ثبوت الاختصاص لقانون تلك الدولة، فإنه قد يؤثر وبصورة غير مباشرة عل

                               
 16، الصـادرة في 28، المتعلـق بالتجـارة الإلكترونيـة، ج.ر.ع. 2018مـاي  10، المـؤر  في 50-18القانون رقـم:  - 6
 .2018ماي 
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الاختصاص لقانون المحكمة المعروض عليها النزاع، فيؤدي الاختصاص القضائي إلى 
 .7اختصاص قانون المحكمة المختصة

 الدولي يالمبحث الأول: ماهية الاختصاص القضائ
بيعته فة لطإضا إن تحديد ماهية الاختصاص القضائي الدولي يستدعي تحديد تعريفه

لية الدو  نازعاتتطبيق قواعد الاختصاص المحلي على المامتداد  وكذلك البحث في مدى
 الخاصة.

 وليدائي الضالق صتصاختعريف الا :لمطلب الأولا

باشر فيها الدولة سلطاتها تهو بيان الحدود التي  القضائي الدولييراد بالاختصاص 
فيها الدول الأخرى سلطاتها القضائية بواسطة  رالقضائية بالمقابل مع الحدود التي تباش

: "بيان القواعد التي تحدد ولاية القضائي الدولي الاختصاص، ويراد باصطلاح 8محاكمها
 9محاكم الدولة في المنازعات التي تتضمن عنصرا أجنبيا إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى

من محاكم  ةاختصاص كل محكم وذلك بالمقابل مع قواعد الاختصاص الداخلي والتي تحدد
صفة الدولي" في "المقصود من مصطلح " و الدولة تجاه غيرها من محاكم نفس الدولة

                               
سنة  عمان، ، ، الطبعة الثانية حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص ، الطبعة الثانية، دار الثقافة، 7
 ـ 236، ص 2001
 09كمال سمية، المرجع السابق، ص. 8
محمد عبد العال عكاشة، القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة  9
 .402، ص.1996
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من حيث كونها  بالتعرض لها الوطنيةطبيعة العلاقة القانونية التي تقوم المحاكم ف الاختصاص
 .نزاعفي ال م التي تقوم بالفصلكا ، وليس صفة المحمشتملة على عنصر أجنبي

طرحها المنازعات تمجموع المسائل التي  "تنازع الاختصاص"ل ضمن عبارة ويدخ
عنصر أجنبي ذو  عرض نزاعيالخاصة أمام الجهات القضائية الدولية ويكون عندما  يةالدول

القاضي أن يحل مشكلة ، وهنا على مختصة غيرأمام محكمة وطنية فيما إذا كانت مختصة أو 
 .10الوطنيختصاص من عدمه وفقا لقانونه لإا

 الاختصاص القضائي الدولي طبيعة :المطلب الثاني

ية د وطنا قواعبمجموعة من الخصائص: منها أنه القضائي الدوليالاختصاص يتميز 
 .دمهعأو  كونها متعلقة بالنظام العام  يمادية، قواعد اختصاص إقليمي أو نوع

 وماديةالقضائي الدولي قواعد وطنية قواعد الاختصاص الأول:  الفرع
حديد لة بتل دو كدام أن تحديد سلطة القضاء يعبر عن سيادة الدولة حيث تستقل  ما

يحقق   بماجنبيأ رقواعد الاختصاص الدولي لمحاكمها في المنازعات المشتملة على عنص
دم ع فأمام مشكلة عية،استها التشرييأهدافها الاجتماعية والاقتصادية التي ترمي إليها س

أجنبي  رصنلى علة عقضائية دولية تختص بالنظر في المنازعات الخاصة المشتم هيئة وجود
 .دد سابقايتعين على يمنح الاختصاص لهيئة وطنية كما تح

 لمنازعاتا ل فيلفصلها صم الوطنية عندما تتعرض لمسألة مدى اختصاكا المبدأ أن المحف

                               
 .13كمال سمية، المرجع السابق، ص. 10
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قواعد الاختصاص  بارالاعتلا تلجأ إلى قواعد الاختصاص الوطني دون أن تأخذ بعين 
غير أن المشرع الوطني وهو بصدد وضع قواعد الاختصاص الدولي لا يستطيع 11ة جنبيالأ

والنفاذ الذي وفقاله يجب مبدأ القوة  رخذا بعين الاعتباآأن يغفل الصفة الدولية للمنازعة 
لمحاكمها ول اختصاصها به ويخ يبرر أن تكون هناك صلة بين النزاع المطروح والدولة بما
 .12سلطة فعلية تسمح بكفالة آثار الحكم الصادر عنه

ج على أن تنظيمها يكون تانال القضائي الدوليالاختصاص  فالطابع الوطني لقواعد
دي يؤ خاصا بالنظام القانوني للدولة، مما يؤدي إلى اختلاف هذه القواعد من دولة لأخرى ف

 .13لو دعدة  تنازع اختصاص إما إيجابي أو سلبي بين محاكم إلى

لأنها تحدد مباشرة  قواعد مادية اعد الاختصاص الدولي ليست قواعد تنازع وإنما هيو ق
 عدقوا يهفي ئدد الاختصاص القضاالمحكمة المختصة ولا تشير إلى القانون الذي يح

هي اكم ف عدة محإسناد لأنها لا تعين المحكمة المختصة من بينوليست قواعد  موضوعية
 .عدمه اع منبطريقة مباشرة في مدى اختصاص القاضي المطروح عليه نز قواعد تفصل 

 من قواعد الاختصاص الاختصاص القضائي الدولي قواعد رى اعتبامد :الفرع الثاني
 .النوعيالمحلي أو 

 :الاختصاصعرف النظام القضائي الدولي نوعين من ي

                               
ون القضائي الخاص الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، حفيظة السيد حداد، النظرية العامة في القان 11

 22، ص.2004، بيروت سنة 01ط.
 .422محمد عبد العال عكاشة، المرجع السابق، ص. 12
 .15كمال سمية، المرجع السابق، ص. 13



11 
 

ن واء كااكم سعلى مختلف أنواع المح الاختصاصتوزع قواعد الاختصاص النوعي:  .1
يرها ثيلعام ام اعادي أو إداري ثم تختص بحسب نوع النزاع وهي من النظ عالنزا 

 .القاضي من تلقاء نفسه
ع الاختصاص على المحاكم بالنظر لموقعها ز تو قواعد الاختصاص الإقليمي:  .2

 .14  من النظام العامتبرولا تع ي.الإقليم

ا على مهيسبين قواعد الاختصاص النوعي والمحلي من باب تأسنظرا للتقارب الموجود 
 ىالعدل أن ترفع الدعو  فمن بابوعلى حسن سير العدالة  15 تحقيق مصلحة الأطراف

 برته قواعد الاختصاص المحلي. وبهذا تعب أمام محكمة موطن المدعى عليه وهذا ما تأخذ
 16 .المحليختصاص من قواعد الا الاختصاص القضائي الدوليد قواع

قانون من  42و41 المنصوص عليها في المواد الامتيازودليل ذلك أن قواعد 
للفصل في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي وأحد  17ة الاجراءات المدنية والإداري

 .أطرافها جزائري جاءت في سياق القواعد المحددة الاختصاص الإقليمي

                               
، 01سهى خلف عبد، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دار البداية ناشر وموزعون، ط. 14

 26، ص.2013عمان، سنة 
 .16كمال سمية، المرجع السابق، ص. 15
، 01سهى خلف عبد، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دار البداية ناشر وموزعون، ط. 16

 26، ص.2013عمان، سنة 
، 21، المتضــمن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر.ع.2008فبرايــر  25، المــؤر  في 90-08القــانون رقـم  - 17
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12 ، المؤر  في13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23الصادرة في 

 .2022يوليو  17الصادرة في  48
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 .الدولي بالنظام العام ختصاصالا قواعد تعلق ىدالفرع الثالث: م
رتباط ادى بم علقتت إشكالية ثارت القضائي الدولي الاختصاص طبيعة في إطار تحديد

 ؟الإلزاميةقواعده بالنظام العام أي مدى قوتها 

 :18ظهر اتجاهين الإطاروفي هذا  

عام. ام اللنظبا ةمتعلق القضائي الدوليالأول: يرى أن قواعد الاختصاص  الاتجاه
 :إلىفي ذلك ويستند 

لة في لمتمثا اسلطاته ىحدإأن العدالة وظيفة من وظائف الدولة تمارسها بواسطة  -
 .المحكمة

ل دولة صة فكة الخاتولى الفصل في المنازعات الدوليتولية دنظرا لعدم وجود هيئة  -
عام ام الالنظ اكمها وهذا التحديد يعتبر منلمحتحدد حالات الاختصاص الدولي 

وهذا  ،تصاص الاخ عة ذات العنصر الأجنبي أمام محكمة تحوزز المناتعين رفع ي حيث
 .النظام العام الإجرائييندرج ضمن 

لية في ت الدو نازعاالدولي في الم قضائيحالات الاختصاص ال يميز فيالاتجاه الثاني: 
 : نوعين بين العلاقات الخاصة

 الية: الت تالاالحتتعلق بالنظام العام وتشمل والتي  :وجوبيال الاختصاصحالات  .1
 إذا كان موطن المدعى عليه في دولة القاضي. 
  لأجنبي موطن مختار في دولة القاضيلإذا كان. 

                               
، 2000هشام خالد، قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام، منشأة المعارف الإسكندرية، سـنة  - 18

 .62ص.
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 ي.اضالق موطن في دولة والمدعى عليهم وكان لأحدهم إقامة أ دإذا تعد 
  لتزام أو كان تنفيذه في دولة القاضيالاإذا نشأ. 
  يةالتحفظا اءاتلتركة، الإجر الإفلاس، الميراث، الدعاوى المتعلقة باحالات. 

 الوجوبي صفي حالات الاختصا ماعدا ما سبق ذكره :وازيالجختصاص لاحالات ا .2
 . 19على مخالفتها الاتفاقز يجو 

 : موقف المشرع الجزائري

لا تتعلق حالات الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام كقاعدة عامة، مادام أنها 
قانون من  46-42-41-39—37 وهذا استنادا للمواد  امتداد للإختصاص المحلي
 .20الاجراءات المدنية والإدارية

قانون الاجراءات من  45و 40غير أن هناك استثناءات حددها المشرع في المواد 
 .حيث لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها كونها من النظام العام 21المدنية والإدارية

 تطبيق قواعد الاختصاص المحلي على المنازعات الدولية الخاصةامتداد  :لمطلب الثالثا

شرع الفرنسي من حيث عدم تنظيمه للاختصاص المشرع الجزائري على منهج الم سار
 ألا من خلال مادتين فقط، وهذا ما دفع القضاء الفرنسي إلى إنشاء مبدإالقضائي الدولي 

 .تدريجيةبصفة " الاختصاص على المجال الدولي عدديد قواتم"

                               
 وما بعدها. 22سمية، المرجع السابق، ص. كمال - 19
، 21نون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر.ع.، المتضــمن قـا2008فبرايــر  25، المــؤر  في 90-08القــانون رقـم  - 20
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12 ، المؤر  في13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23الصادرة في 

 .2022يوليو  17درة في الصا 48
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المشار إليه سابقا.90-08القانون رقم  - 21
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 الاجتهاد القضائي الفرنسي طورالفرع الأول: ت
عدالة تقام أن الو  يدقالقضاء الفرنسي أن حق اللجوء للقضاء م السائد في المبدأكان   
 .اصون الأجانب، وقد تردد القضاء والفقه حول قواعد الاختصدين يللوطن

ل في مثامتدادا لقواعد القانون الطبيعي وتطبيقا لها يمكن استدعاء أجنبي لي و  
لقضاء فحق اللجوء إلى  للمواطن الفرنسي، مواجهة مدعى فرنسي أمام القاضي الطبيعي

ن ين. وقد كرس القانو يحق مقدس والقضاة الفرنسيين يعتبرون قضاة طبيعيين للفرنس
حيث أن  ،الفرنسيالقانون المدني من  15-14الفرنسي هذا التصور من خلال المواد 

هاتين المادتين أنها غير مختصة عندما لا  حکامأاستنتجت بمفهوم المخالفة من  قدالمحاكم 
المدني الفرنسي  نالأم ةطرف فرنسي في النزاع، غير أنه تطور الأمر أمام إشكالي يكون أي

مبدأ عدم الاختصاص  رم هجتيل والذي قد يهدده نزاع بين أجانب إذا كان مرتبطا بفرنسا
الفرنسية ليكلل بمبدأ الهجر النهائي بموجب قضية  ضبمقتضى عدة قرارات بمحكمة النق

Scheffel ا بللأطراف لا يعد سب الأجنبي العنصر" أن الذي يعتبر 1962سنة  الصادر
 .22"لعدم اختصاص المحاكم الفرنسية

 القضائي الدولي حول الاختصاصتطور موقف المشرع الفرع الثاني: 
 المشرع( يستخلص أن 1966ى )غالمل لقانون الإجراءات المدنية والاداريةبالرجوع 

ت كلية عن بيان القواعد العامة التي تحكم الاختصاص القضائي الدولي كس الجزائري
لأسف لوهو  11-10 ى بوضع أحكام محدودة بموجب الموادفتكوا  ،للمحاكم الجزائرية

وهذا الاتجاه حسب  42و 41 بمقتضى المادتين 09-08نفس ما اتبعه في القانون الجديد 

                               
 وما بعدها. 26كمال سمية، المرجع السابق، ص. - 22
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إصداره  ضتلأنه إذا كان القانون السابق قد وضع في ظروف انتقالية اقت دبعض الفقه منتق
ه كان على المشرع أن يتولى تنظيم قواعد الاختصاص القضائي الدولي من منظور دولي إنف

وصل إليه القضاء ت، أو على الأقل أن يأخذ بما الانترنتمبنية على  دمؤسس على قواع
 .الفرنسيالقانون المدني  15و 14الفرنسي بشأن توسيع نطاق المادتين 

يع في تغطية جم اريةقانون الاجراءات المدنية والإد 42- 41المواد وأمام عدم جدوى 
ذلك يعي و تشر النقص ال دحالات النزاع المشتملة على عنصر أجنبي فالقضاء ملزم بس

نازع على ت الإداريةقانون الاجراءات المدنية و وما بعدها من  37 بتمديد أحكام المادة
 .الاختصاص القضائي الدولي

 المبحث الرابع: مدى حرية الدولة في تحديد اختصاصها القضائي الدولي  
يعتبر تنظيم الاختصاص القضائي الدولي مسألة متصلة بالنظام العام لكونه متعلقا      

بسيادة الدولة، فالمبدأ العام في تحديد الاختصاص القضائي الدولي هو أن المشرع في كل 
دولة يملك الحرية في تحديد اختصاص محاكمه الوطنية وتنظيمها على الصعيدين الداخلي 

، إذ لا توجد في المجتمع 23اح لأية هيئة أو دولة أجنبية بالتدخل فيهاوالدولي، دون السم
الدولي هيئة قضائية دولية تتولى حسم المنازعات الدولية الخاصة، ولا قواعد دولية ملزمة 
للدول في نطاق تحديد الاختصاص القضائي الدولي بصفة عامة، إلا أن حرية الدولة في 

حيث يرد عليها بعض القيود التي يكون  ،طلقةمير تحديد اختصاصها القضائي الدولي غ
أساسها الاتفاقيات أو الأعراف الدولية، أو تكون نابعة من القانون الدولي العام، ومنها ما 

                               
23

دار النهضة  ول،لألجزء اا مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري الخاص، ياض،ر  فؤاد 
 ـ 430 ص بيروت،  العربية،
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يجد أساسه في مبدأ السيادة الإقليمية، وهذا ما نتولى بيانه في مطلبين، حيث نبين في 
ضح في المطلب الثاني حق كل فرد في المطلب الأول مبدأ الفاعلية أو قوة النفاذ، ونو 

 أمام محاكم الدولة التي يقيم بها ـ التقاضي 

 .المطلب الاول: مبدأ الفاعلية أو قوة النفاذ

إن تحديد اختصاص محكمة دولة ما بالنظر في المنازعات ذات الطابع الدولي يتوقف       
تقررها، إذ أن المشرع الوطني  على مدى الفاعلية التي بإمكان المحاكم توفيرها للأحكام التي

عندما يقرر عقد الاختصاص لمحاكم دولته في أي نزاع، يتوجب عليه الأخذ بنظر الاعتبار 
مراعاة حدود الفاعلية، وإلا فلن تكون هنالك قيمة عملية للأحكام التي تصدر من قبل 

نيا على تلك المحاكم، إذ ينبغي عند منح الاختصاص لمحاكم دولة ما، أن يكون ذلك مب
أساس يضمن الفاعلية للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم، وذلك لأن الدولة الأجنبية لا 
تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم دولة غيرها اعتباطا، وإنما تقوم بذلك على 
أساس ا وجود اعتبارات معينة، وليس ثمة شك من أن الدولة عندما تراعي تلك الاعتبارات 

وم بوضعها الدول الأخرى فإنها تضمن بذلك فاعلية الأحكام التي تصدرها التي تق
 24محاكمها

وقد أخذ المشرع الإنجليزي بهذا المبدأ عند عقد الاختصاص القضائي للمحاكم الإنجليزية،  
حيث لا تعد هذه المحاكم مختصة إلا إذا كان لها القدرة الفعلية على إصدار الحكم 

                               
ثار الدولية لآالاختصاص القضائي الدولي واص )القانون الدولي الخا د قسمت الجداوي،أحم راهيم،إبد أحمراهيم إب 24

 ـ189ص  ،2000 ،(حكاملأل
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بهذا المبدأ بصورة مطلقة يؤدي إلى صعوبات كثيرة، منها أنه يتنافى  ، إلا أن الأخذ25وتنفيذه
مع مقتضيات المعاملات الدولية، وذلك لأن القاضي لا يستطيع أن يحدد مقدما زمان 
تنفيذ الحكم الذي يقوم بإصداره ومكانه، مما يؤدي إلى امتناع القاضي الوطني عن النظر في 

وطني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن إطلاق هذا الكثير من المنازعات ذات الطابع ال
المعيار قد يؤدي إلى إنكار العدالة إذ قد يعجز المدعي عن اللجوء إلى محاكم دولة أخرى 

هذا بالإضافة إلى أن بعض الأحكام لا تحتاج إلى تنفيذ باعتبارها ذات  ويطالب بحقه،
 26.ما في أحكام الأهليةطبيعة كاشفة، إذ تقتصر على توضيح المركز القانوني، ك

رة ع وكونها قادلموضو اكمة فالمقصود بمبدأ الفاعلية هو التأكيد على الجانب العملي لدور مح 
 ذوي ول إلىالوصو إداريا وإجرائيا على مواصلة سير الدعوى من حيث الحضور والإثبات 
و الصلة ألاقة الع العلاقات من الأطراف، ومن ثم تنفيذ الحكم بعد ذلك، وهذا كله ضمن

، تلك المحكمة أمام بلهمالقائمة مابين محكمة الموضوع والأطراف والحق المتنازع عليه من ق
ي ليز نجبدأ الإ المفيعروف تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم الملائمة أو التيسير كما هو م وإلا

convenience forum Non- . 

 ة التي يقيم فيهاالمطلب الثاني : حق كل فرد في التقاضي أمام محاكم الدول

                               
 .46سهى خلف عبد، المرجع السابق، ص. 25
 دار انهضة العربية، نبية،الأحكام الأجمبادئ الاختصاص القضائي وتنفيذ  حمد قسمت الجداوي،أ.26
  ـ  70ص  ،القاهرة
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وذلك لأنها نظرت  الدول في السابق للأجانب بحق اللجوء إلى قضائها، تسمحلم         
، ونتيجة لتطور الحياة 27إلى القضاء بوصفه امتيازا يتمتع به رعاياها وحدهم دون الأجانب

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العصر الحديث، قامت الدول بالتخلي عن ذلك 
عندما يثور أي نزاع على إقليم دولة أيا كان أطرافه فإن من : الاتجاه لاعتبارات عديدة منها

شأنه الإخلال بمقتضيات الأمن والنظام العام، وإذا كانت الدول المتمدنة تسمح للأجانب 
بحق التمتع بقدر من الحقوق على إقليمها لا غنى عنها لحياة الإنسان، فمن الطبيعي أن 

، كما 28باللجوء إلى قضائها وإلا أصبحت الحقوق المقررة لهم بلا قيمة حقيقيةتسمح لهم 
قامت الدول بالسماح للأجانب المقيمين على أراضيها لفترة  أنه لاعتبارات تتعلق بالعدالة،

طويلة بالالتجاء إلى القضاء الوطني، ما لم توجد رابطة بينهم وبين بلدهم الأصلي، وكذلك 
خاص الذي لا يستطيعون العودة إلى بلدهم لأسباب سياسية، ذلك أن الحال بالنسبة للأش

تحقيق العدالة يتطلب السماح لهم بالتقاضي أمام محاكم الدولة التي يعيشون فيها، وقد 
استقر العرف الدولي على إمكانية لجوء الأجانب إلى القضاء الوطني، سواء أكان جميع 

أجنبيا والآخر وطنيا، باعتباره نتيجة مترتبة على أطراف النزاع من الأجانب أم كان أحدهما 
الاعتراف للأجانب بقدر أدنى من الحقوق التي يتمتعون بها في دولة الإقامة، وإن تجاهل 
الدولة لهذا الحق أو عدم منحهم الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان حسن 

 ـ 29لعدالةسير العدالة يعقد مسؤوليتها الدولية على أساس إنكار ا

                               

 .47سهى خلف عبد ، المرجع السابق، ص. 27
 دار النهضة العربية، أصول تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، سامية راشد، رياض، فؤاد 28
 ـ 234 ص ،1990 القاهرة،

 ـ 053 ص ،2001 بغداد، الطبعة السادسة، القانون الدولي العام، عصام العطية، 29
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ن أعلى أساس  يرلدسات، واهذا وقد تم تقنين هذا المبدأ في العديد من المواثيق الدولية    
لقانون اعد اى قو حق اللجوء إلى القضاء يقتضيه كيانه الإنساني، وهو حق مقرر بمقتض
دولية ات المنظمالدولي العام، حيث أصبح من أهم حقوق الإنسان الدولية الملزمة لل

رسة ن ممام بيأو الأجن المؤسسات، وبمقتضى ذلك تمكن الشخص ويشمل الوطنيوالدول و 
تفرض  رنسافمثل  لدولحقه في التقاضي أمام محاكم الدولة التي يقيم فيها، إلا أن بعض ا

دائه كفالة اط أاشتر  بعض القيود على حق الأجنبي في الالتجاء إلى القضاء الوطني، منها
التي كانت  قديمةر الة، لقبول دعواه، وذلك تأثرا بالأفكانقدية، تسمى الكفالة القضائي
عالمي لحقوق ، حيث لم تعد مقبولة مع الإعلان ال1948سائدة فيما مضى وحتى عام 

 .10/12/1948الإنسان الصادر بالإجماع عن هيئة الأمم المتحدة في 

القضائية وقد قيل في تبرير هذا القيد أنه نوع من الضمان لإمكانية دفع المصروفات 
والتعويضات التي تستحق على المدعي الأجنبي، كما أن الغاية من الضمان أيضا تفادي 
الدعاوى الكيدية التي قد يقيمها مدع معسر، وقد انتقد التبرير السابق على أساس أنه إذا  
كانت هذه الغاية من الكفالة القضائية، فإنه يتعين فرضها على كل مدع سواء كان أجنبيا 

فإنه لا توجد اليوم  يا، وعدم قصر الإلزام بها على الأجانب فقط، وعلى العموم،أم وطن
دولة تسد هذا الباب أمام أي إنسان لأنه متعلق بمرفق العدالة الذي هو متوفر للجميع 

 ـ 30لتعلقه بحقوق الإنسان الدولية وبسهولة،

 

                               
 .48سهى خلف عبد، المرجع السابق، ص.   30
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 اصةلخاات الدولية زعانفي الم للفصلالقضائي  اصصختالايير المبحث الثاني: معا
ق في تحديد ة الحدول من القواعد المسلم بها في فقه القانون الدولي الخاص، أنه لكل
لذي ا الوطنية وااكمه لمحالحالات والمعايير التي بناء عليها يعقد الاختصاص القضائي الدولي

ل خلا نه منبيا يتحدد إما استنادا لضوابط شخصية أو ضوابط موضوعية، وهذا ما سيتم
 ما يلي:

 المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي المبني على أساس الاعتبارات الشخصية 

الاعتبارات الشخصية هي التي تكون مستمدة من ارتباط أطراف الدعوى بالدولة، 
ويكون ذلك إما عن طريق الجنسية أو الموطن، فتمتع أحد الأشخاص بجنسية دولة معينة 

، فالدولة 31تصاص محاكمها للنظر في الدعوى التي يكون طرفا فيهايعد اعتبارا يبنى عليه اخ
تكون ملزمة بتحقيق العدالة لمواطنيها طبقا للقاعدة التي تقول بأن القضاء يعد امتيازا لا 

كما أن موطن الخصوم في الدولة   يستفيد منه إلا الوطنيون الذين يعدون من رعايا الدولة،
الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم تلك الدولة على أساس أن يعد اعتبارا يثبت بموجبه 

توطن الفرد في الدولة، وإن لم يكن يحمل جنسيتها، دليل على وجود مصالحه فيها، فمن 
الطبيعي أن تختص محاكم تلك الدولة بالفصل فيما يدخل فيها من منازعات، لذا نقسم 

 المطلب إلى ما يلي: هذا

                               

أحكام الجنسية ومركز الأجانب وفقا لأحكام  خالد عبد الفتاح،،جابر سالم عبد الغفو ، محمد الروبيـ   31
 دار النهضة، صرية،بشأن الجنسية الم 1975لسنة  26المعدل للقانون رقم  2004لسنة  154القانون رقم 

 ـ8ص  ،2005 القاهرة،



21 
 

 ضائي الدولي على أساس الموطن الاختصاص الق الأول: الفرع
يعد الموطن من أهم الاعتبارات التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي، كما يعد     

من أكثر الأسس المتبعة في الاختصاص القضائي الداخلي وذلك على وجه الخصوص في 
عى تذهب أغلب التشريعات إلى الاعتداد باعتبار موطن المدحيث الاختصاص المحلي ، 

عليه وذلك وفقا للقاعدة المسلم بها في القانون المقارن التي تقضي بأن المدعي يلحق المدعى 
عليه في دعواه وليس العكس، وقد تباينت آراء الفقه في تبرير اختصاص محاكم الدولة 

بعض الفقهاء أن محكمة المدعى  وتبرير ذلك عندبمنازعات المدعى عليه المتوطن في إقليمها، 
و محل إقامته هي التي يسهل عليها اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم ضد المدعى عليه أ

عليه باعتباره موجودا تحت سيطرتها وفي دائرة سلطانها الأمر الذي يمكنها من التنفيذ على 
 ـ 32أمواله التي قد توجد في إقليمها

اصة ات الخنازعالموعليه إن دراسة الموطن كضابط لعقد الاختصاص للقضاء الوطني في 
 تناداص اسالمشتملة على عنصر أجنبي يقتضي تحديد الموطن وحالات عقد الاختصا

 لضابط الموطن.

 أولا: المقصود بالموطن
 ية الاستقراريه بنفقيم يقصد به الصلة أو الرابطة القانونية بين الشخص ومكان معين ي    

ن معين  مكاية فيقامة الفعليتمثل في الإ مادي رللموطن عنصران: عنصواستنادا لذلك ف
دي مقام العا قامةي يتمثل في نية الاستقرار في ذلك المكان ويقوم محل الإو عنم عنصرو 

 الموطن. 

                               
 .54سهى خلف عبد، المرجع السابق، ص.   32
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من  36وقد أخد بهذا المعنى العديد من التشريعات منها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
بقوله: "موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند  33القانون المدني 

 ، يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن.عدم وجود سكنى

 ".ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في نفس الوقت 

الموطن "  تنص على أنالتي القانون المدني ( من 39وكذا المشرع الأردني بمقتضى المادة ) 
 انون المدني الق( من 40/1، وكذلك المادة)"هو المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة

 نكل م  يكون وبهذا، "المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة"المصري حيث عرفته بأنه 
كان معين، مة في قامالأول الإ توافر عنصرين: والمشرع الجزائري والأردني والمصري اشترط

 نية الاستقرار.ادي، والثاني هو وهذا هو الركن الم

فمجرد الإقامة لبعض الوقت في إقليم الدولة لا تجعل للشخص موطنا مالم تكن مصحوبة  
بنية الاستقرار فيه، فالموطن بالمعنى السابق هو الموطن العام، ويعبر عنه كذلك بمكان الإقامة 

الموطن المختار، فالموطن العادية لأنه يوجد بجانب الموطن العام كل من الموطن الخاص و 
الخاص )أو موطن الأعمال( هو المكان الذي يباشر فيه الشخص عملا أو تجارة أو حرفة 
معينة، بحيث تختص محكمة الموطن الخاص بالدعاوى المتعلقة بهذا العمل أو التجارة أو 

وطن ، وإن كان الموطن العام لهذا الشخص يقع في إقليم دولة أخرى، أما الم34الحرفة فقط
المختار فهو المكان الذي تتجه الإرادة إلى اختياره بقصد تنفيذ عمل أو تصرف قانوني 

                               
بمقتضى الأمر رقم  والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر  26المؤر  في  85-75رقم  لأمرا - 33

، 31، ج.ر.ع.2007ماي  13 المؤر  في 05-07. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005يونيو سنة 20 المؤر  في 05-10
 .2007ماي  13الصادرة 

 ( من القانون المدني  المصري ـ41، والمادة )1976لسنة  43( من القانون المدني  الأردني رقم 40المادة )  34
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، كما في موطن الوكيل العام، 35معين، بحيث يكون خاصا بهذا العمل أو التصرف وحده
وصندوق البريد أو التلكس أو العنوان الإلكتروني، فمحكمة ذلك الموطن هي التي تكون 

 ـ 36لتي ترفع إليه وتتصل بهذا العمل دون غيرهامختصة بنظر الدعاوى ا

فع ما تر عند ختصاص القضائي يخضع الموطن لقانون القاضي حيث أنهفي إطار الا
تي تنظر إلى مة اللمحكاالدعوى قضائية يكون الاختصاص فيها مبنيا على الموطن، فإن قانون 

 .لام هو الذي يؤكد ما إذا كان الموطن موجودا في دولة القاضي أ عالنزا 

 للجوءتم ااختصاص منطقي ومعقول إذ ي روعليه فيعتبر الموطن ضابط أو معيا
 ن حسنضماو قاضين تعلى الم يرسيللمحكمة الأقرب إلى مقر السكن، وذلك بهدف الت

 .سير العدالة

محل  ضمونممر يقتضي تحديد غير أنه للتفصيل أكثر في ضابط الموطن فإن الأ
 :الإقامة

 محل الإقامة 

يقصد به المكان الذي يقيم فيه الشخص من دون أن تتوفر لديه نية البقاء         
والاستقرار فيه، أي بتحقق العنصر المادي للموطن ويتخلف العنصر المعنوي، وقد أخذ 

المحاكم وتذهب الاتفاقيات  والإقامة كاعتبار لاختصاص المشرع الجزائري والمصري بالموطن

                               
 .58سهى خلف عبد، المرجع السابق، ص.ـ  35
      1988لسنة  24( من قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 19( من القانون المدني  المصري، والمادة )30/1المادة )  36

 ـ 2001لسنة  14والمعدل بالقانون رقم 
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إلى الاستعانة باعتبار محل الإقامة بدلا من الموطن في مجال الاختصاص القضائي  37الدولية
الدولي وذلك لتجنب الخلافات التي قد تثور من قبل التطورات والاتجاهات المعارضة لفكرة 

 الموطن في الأنظمة القانونية ـ

 

 بط الموطنثانيا: حالات الاختصاص استنادا لضا 

إما  صاصهااخت إذا عقد الاختصاص على أساس ضابط الموطن، فإن المحكمة قد يعقد
  .استنادا لضابط موطن المدعى عليه وإما استنادا لضابط موطن المدعي

 المقرر لمحكمة موطن المدعى عليه قضائيال صالاختصا -أ

أو   بيعيوهنا يقتضي الأمر التمييز بين محكمة موطن المدعى عليه كشخص ط
 .كشخص معنوي

 بيعياطخصا الاختصاص المقرر لمحكمة الموطن إذا كان المدعى عليه ش -1

قليمي هي أن المدعي يسعى إلى القاعدة العامة والأساسية في الاختصاص المحلي والإ
إليه وهذه القاعدة قديمة كان منصوص عليها في القانون  المدعى عليه في أقرب محكمة

ل التشريعات إذ يعتبر ضابط الموطن المدعى جالروماني وهي ذات منشأ عرفي كرست في 
 الاختصاصعليه من أكثر الضوابط انتشارا وهي من المبادئ التي اعتمدت في كل من 

                               
كما في اتفاقية الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية، إذ ثار نقاش في اللجنة الخاصة ببحث مشروع الاتفاقية في أفضلية    37

ولة عليه بإقليم الد د للمدعىلمعتااالنص فيها على موطن المدعى عليه أو محل إقامته، وانتهت المناقشة بالأخذ بمحل الإقامة 
 ـ 68ابق، ص ( من الاتفاقيةـ نقلا عن : سهى خلف عبد، المرجع الس10/1)المصدرة للحكم( وفقا للمادة )
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 ولقد أخذ 38لرعاية من المدعيالقضائي الداخلي والدولي، باعتبار أن المدعى عليه أولى با
: وأساس هذه القاعدة39 قانون الاجراءات المدنية والإدارية 37المشرع بهذا من خلال المادة 

ه فيكون على من يدعى تب حماييجبالتالي و  ذمة المدعى عليه حتى يثبت العكس" براءة"
 .محكمة موطنه عكس ذلك أن يسعى إلى المدعى عليه في

عليه،  لمدعىاوطن ممطلوب فعلى المدعي المطالبة بدينه في  نيدكما أن الأصل أن ال
وضوعة في منها لأليه مهمة الدفاع على المدعى ع يروالهدف من تقرير هذه القاعدة هو تيس

 .مركز المدافع ومن شأنها تحقيق المساواة الإجرائية

ماعدا بر قاعدة عامة في القانون الجزائري تسري على جميع أنواع الدعاوى توهي تع
قانون الاجراءات المدنية  40-39د تلك التي قرر لها المشرع نصا خاصا وهي في الموا

 40.والإدارية

ن النظام العام حيث مست ليإلا أن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه 
يخضع اختصاص المحاكم الوطنية لإرادة المدعي، إن شاء رفع الدعوى أمام محكمة دولة 

من طرف المدعي شرط عدم  مخالفةأو محكمة دولة المدعي، حيث يجوز  موطن المدعى عليه

                               
 .33كمال سمية، المرجع السابق، ص. - 38
، 21، المتضــمن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر.ع.2008فبرايــر  25، المــؤر  في 90-08القــانون رقـم  - 39
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12 ، المؤر  في13-22القانون رقم ، المعدل والمتمم بمقتضى 2008أبريل  23الصادرة في 

 .2022يوليو  17الصادرة في  48
، 21، المتضــمن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر.ع.2008فبرايــر  25، المــؤر  في 90-08القــانون رقـم  - 40
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12، المؤر  في 13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23الصادرة في 

 .2022يوليو  17الصادرة في  48
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قانون  46إثارة ذلك من طرف المدعى عليه بعدم الاختصاص استنادا لنص المادة 
 .41الإجراءات المدنية والإدارية

 ورضدم حعلة لا في حاكما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه إ
ف مختل ا فيبه ذوهذه القاعدة مأخو أو حضوره ودفعه بعدم الاختصاص  المدعى عليه،

 .لمرافعات المصريا ونقان 29 الفرنسي والمادة القانون المدني 42 التشريعات منها المادة

من القانون  10خلال المادة  فيظهر موقف المشرع الجزائري من للأجنبي أما بالنسبة
على أن . 42الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 08-11

يوما يعتبر غير مقيم  90لمدة لا تتجاوز  الأجنبي العابر للإقليم الجزائري أو الذي يقيم فيها
 .نيهلانعدام القصد في تثبت إقامته أو ممارسة نشاط م

إقامته الفعلية والمعتادة في الجزائر والذي  تب في تثبيغم فهو الذي ير يأما الأجنبي المق
من خلال  ظحلا، والم11-08من القانون  16 للمادة اادنتسلم له بطاقة المقيم وهذا است

غير  )الإقامة الفعلية ونية الاستقرار(ريه نصعبهذه المادة أن المقصود من الإقامة هو الموطن 
في حين  القانون المدني  36ا لنص المادة ثبت للجزائري استناديأن الفرق بينهما أن الموطن 

لمدعى عليه االإقامة تكون للأجانب، كما يثبت الاختصاص للمحاكم الوطنية إذا كان 
له  موطن مختار في إقليم الدولة، فقد يكون للمدعى عليه موطن عام في دولة أجنبية كما

 القانون المدني  39ا للمادة دانمختار لتنفيذ التصرف في دولة القاضي وهذا است موطن
                               

، 21.ع.، المتضــمن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر2008فبرايــر  25، المــؤر  في 90-08القــانون رقـم  - 41
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12، المؤر  في 13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23الصادرة في 

 .2022يوليو  17الصادرة في  48
، يتعلــق بشــروط دخــول الأجانــب إلى الجزائــر وإقــامتهم بهــا 2008يونيــو ســنة  25المــؤر  في  11-08قــانون رقــم  - 42

 .2008يوليو  2، الصادرة في 38وتنقلهم فيها، ج.ر، ع.
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دعى فته المبص الأجنبي نوفي جميع هذه الحالات المتعلقة باختصاص محكمة موط
 .أن يكون دخولهم إلى إقليم الدولة قانونيا يعليه ينبغ

 :يشخص معنو  المقرر لمحكمة موطن المدعى عليهختصاص الا-2

عدة كقا  يلقاضالقانون دد وفقا إذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فإن موطنه يح
 .أساسية

تطبيقها على الأشخاص  رقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه لا يقتصف
: القانون المدني 50الطبيعية فقط بل يمتد ليشمل موطن الشخص المعنوي والمحدد في المادة 

القانون  547وكذلك ما قضت به المادة " موطن... وهو المكان الذي فيه مركز إدارتها"
ته افه 43قانون الإجراءات المدنية والادارية 40و 39 ، وكذلك ما أكدته الموادالتجاري

 .الأخيرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها

 :لمحكمة موطن المدعى عليهم رختصاص المقر الا-3

 ،أمامها لدعوىفع افي حالة تعدد المدعى عليهم يختار المدعى محكمة موطن أحدهم لر 
أين  المدنية والإدارية قانون الاجراءات 38المادة  عليها في صوهذه القاعدة تقليدية منصو 

غلب أليه عيؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية لموطن أحدهم وهو ما نصت 
 .التشريعات

 الاختصاص القضائي المقرر لمحكمة موطن المدعي: -ب

                               
، 21المتضــمن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر.ع.، 2008فبرايــر  25، المــؤر  في 09-08القــانون رقـم  - 43
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12 ، المؤر  في13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23الصادرة في 

 .2022يوليو  17الصادرة في  48
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ويصبح  رمعكس الأنفقد ي، لمصلحة المدعى عليهير القاعدة العامة حماية ر إذا تم تق
 ،ماد حة لحه صراالمدعي، ويعد هذا الاستثناء غير منصوص عليالاختصاص لمحكمة موطن 

عد ب قوال غياالدعوى وفي ظ وبالنظر لطبيعة يلكن من خلال قواعد الاختصاص المحل
من  دعيلمحالات اختصاص محكمة موطن ا  ختصاص الدولي يمكن استخراجخاصة بالا

 وهي كالآتي: قانون الإجراءات المدنية والادارية

ة المصرح القيمو لمراسلات المتعلقة با قانون الاجراءات المدنية والإدارية 39/5المادة  .1
 .إليه لمرسللمحكمة موطن المرسل أو ا تصاصالبريد ويكون الاخ دبها وطرو 

والسكن  ذائيةفقة الغنلالمتعلقة با قانون الاجراءات المدنية والإدارية 40/2المادة  .2
 .ختصاص لمحكمة موطن الدائن بالنفقةالايكون 

قد ععليق تنهاء أو لمتعلقة بإا قانون الاجراءات المدنية والإدارية 40/08المادة  .3
ن الاختصاص لمحكمة موطني يكون هالعمل بسبب حادث عمل أو مرض م

 .المدعى

وطن مكمة صاص محمن قاعدة اخت تثناءاتاسأما في القانون الفرنسي فقد تم إقرار 
الة في ح وذلك ية والإداريةقانون الاجراءات المدن 42/3في المادة  دالمدعى عليه ومنها ما ور 

 . كمة موطنهام محها أمعوى ضد أجنبي غير مقيم في فرنسا فيقوم المدعى الفرنسي برفعدرفع 

جنبي ليه أيجب أن يكون المدعى ع المدعي الإختصاص لمحكمة موطن ي يكونكل)
 (.غير مقيم في فرنسا وغير معروف موطنه
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 الدولي على أساس الجنسية يالاختصاص القضائ :الثاني الفرع
بع الدولي ح الطاتمن تلعب الجنسية دوراً مهما في القانون الدولي الخاص، فهي التي 

ما ة بينياسيسرابطة  نهاألقواعد الاختصاص القضائي على خلاف الموطن على اعتبار 
 .الموطن رابطة قانونية

تم  زلامتيااذا هختصاص على أساس الجنسية يتطلب البحث في وعليه فإن التطرق للا
 ة.التطرق لطبيعة هذا الاختصاص والانتقادات الموجه

 نسيةمل جعليه يحأو المدعى  عىالمد وهو أن يكون ز:أولا: مضمون الامتيا
 القاضي.

 :ولة القاضيدإذا كان المدعي يحمل جنسية -أ

يجوز أن "على أنه  44قانون الاجراءات المدنية والإدارية 41في المادة نص المشرع 
ائية الجزائرية ضحتی لو لم يکن مقيما بالجزائر أمام الجهات القكل أجنبي بالحضور  لف كي

 .لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر

لتزامات تعاقد اليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن كأيضا ت وزكما يج
 الفرنسي القانون المدني من  14 وهي منقولة من المادةيين". عليها في بلد أجنبي مع جزائر 

يكن لو لم  حتى ولوالفرنسية لف بالحضور أمام المحاكم كللأجنبي أن ي زوالتي تنص أنه: "يجو 

                               
، 21جــراءات المدنيــة والإداريــة، ج.ر.ع.، المتضــمن قـانون الإ2008فبرايــر  25، المــؤر  في 90-08القــانون رقـم  - 44
، الصـادر في ج.ر.ع. 2022يوليو  12 ، المؤر  في13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23الصادرة في 
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فرنسا مع فرنسي، كما يمكن أن  عليها في تعاقدامات تز من أجل تنفيذ الفرنسا  في مقيما
 ".مع فرنسيين يمثل أمام المحاكم الفرنسية من أجل التزامات

ه فرصة ح لنتماضي المدعي من جنسية دولة الق واستنادا للمواد السالفة الذكر فإن
دعي ناء على جنسية المباختصاص القضاء الوطني  روقد تم تبري  الوطنية هاللجوء إلى محاكم

نح ية لا تمبجنول الأالد ن الوطنيين يطلبون دائما العدالة أمام محاكمهم لأن المحاكم فيلأ
 .افيةكالضمانات ال

فإن الاختصاص  45قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  41وبتحليلنا للمادة 
التعاقدية في الجزائر  بالالتزاماتلا يرتبط فقط م الوطنية بناء على ضابط الجنسية كا حللم

أنها  المبرمة في دولة أجنبية مع جزائريين، كما الالتزاماتين ولكن كذلك بالنسبة يمع جزائر 
الجزائر وهذا  عواه ضد جزائري ليس له موطن فيدفع ر لمدعي الجزائري أن يلتمنح الحق 

 .الموسع للنص حسب التفسير

 القاضي: دولةإذا كان المدعى عليه يحمل جنسية  -ب

 أن زيجو " :والإدارية قانون الاجراءات المدنية 42 هذا ما نص عليه المشرع في المادة
 اقد عليها فيات تعامز تف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن الكلي

 ".بيحتى ولو كان مع أجن بي،بلد أجن
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 مام محاكمأيمثل  يمكن أن" :الفرنسيالقانون المدني من  15وهي منقولة من المادة 
 ".جنبيأن مع و كافرنسا كل فرنسي من أجل التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ل

سية دولة مل جنه يحوفي هذه الحالة تمنح فرصة مماثلة للمدعي الأجنبي ضد مدعى علي
ويقوم  لقاضياولة ريق منحه إمكانية اللجوء إلى محاكم دعن ط تهالقاضي، وتراعى مصلح

مية مبدأ الإقلي ثل فيلمتماالاختصاص على المبدأ العام السائد في فقه القانون الدولي الخاص 
 هو جنسية المدعى عليه.و بالإضافة إلى ضابط شخصي مبدأ الشخصية 

 ثانيا: شروط  تطبيق قاعدة الاختصاص على أساس الجنسية
 إعتماد ضابط الجنسية:وقت  -أ

فر ن تتو أفيجب باعتبار أن الجنسية ضابط اختصاص محاكم دولة القاضي 
شوء نا وقت جنبيوقت رفع الدعوى ولا يهم إذا كان المدعي أو المدعى عليه أ
ى ؤثر عليلا  الحق المتنازع فيه، كما أن تغيير الجنسية بعد رفع الدعوى

يكون  ن أنخصا طبيعيا كما يمكالاختصاص ويمكن أن يكون المدعى عليه ش
 اص.شخصا معنويا خاصا على أساس أن الاختصاص عام من حيث الأشخ

 -لنزاعموضوع ا-طاق إعمال ضابط الجنسية ن-ب

من قانون الإجراءات المدنية   42و 41من خلال التفسير الحرفي للمادتين  
الذكر يقتصر على يتبين أن الدعاوى التي تشملها المادتين السالفتي 46والادارية

سع لا يكون القضاء مقيدا بهذه و الالتزامات التعاقدية المالية لكن حسب التفسير الم
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موسعا  اتبنت تفسير  الدعاوى وهذا ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية التي
والتي شملت جميع أنواع الدعاوى   من القانون المدني الفرنسي 15-14 يندتللما

 :باستثناء

  .نية العقاريةالدعاوى العي -
 طلبات القسمة العقارية لعقارات في الخارج. -
 الطلبات المتعلقة بطرق التنفيذ الممارسة خارج فرنسا. -

 41وعليه يمكن للقضاء الجزائري أن يأخذ بهذا التفسير ويوسع من نطاق المادتين 
لتشمل كل الدعاوى الشخصية المالية والتعاقدية  47قانون الاجراءات المدنية والإدارية 42و

 .عاوى الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها جزائريادوغير التعاقدية و 

 :قواعد الاختصاص القضائي على أساس الجنسية ةطبيعثالثا: 
يجعل  وهذا ما يجوزة عبار ب قانون الاجراءات المدنية والإدارية 42و 41ين دتاقترنت الما

ا بسبب أنهم ،الفتهممخا الاتفاق على زمنهما قاعدتين غير متعلقتين بالنظام العام حيث يجو 
لتنازل كون ايوقد  إن شاء استعمله وإن شاء تنازل عنه امتيازتمنحان للطرف الجزائري 

 نبية ولامة أجمحك دراج بند صريح في العقد أو ضمنيا بأن يقبل الطرف اختصاصبإ ريحاص
رفع  ده عنللمقرر ا ازبالامتيفيتنازل عن تمسكه  ،(عدم اختصاصها )المحكمة الأجنبية ثيري

م طلباته ديقة فيبجنأ دعواه أمام محكمة أجنبية، أو عندما ترفع عليه الدعوى أمام محكمة
 .ودفوعه الموضوعية
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 المبني على أساس الجنسيةالاختصاص  ديرتقرابعا: 
متياز قرر افة تغير مألو تعتبر قواعد الاختصاص المبني على أساس الجنسية قواعد 

العادية  ضوابطفقا للو عليه في حالة عدم إمكانية الاختصاص  الاستنادتم ي ،للطرف الوطني
 فازا لصالح الطر ن امتياتقر  42و 41ويذهب بعض الفقه الجزائري إلى اعتبار المادتين 

ختصاص الا دفع بعدمإن اللي فقائما ما دام لم يتنازل عنه وبالتا زمتياالجزائري، يبقى هذا الا
ن ع دريصسالذي  دن الحكم المضاوأ، مؤسس غيرالذي يقدمه الطرف الأجنبي يكون 

لا للمسألة عطي حيي لا في الجزائر، لكن هذا الرأ ذقابل للتنفي غيرالقضاء الأجنبي يكون 
إمكانية  ا دونحكم نبييصدر القضاء الوطني أو الأجيعقل أن  لاذ إ ،يدها تعقيداز وإنما ي

 .تنفيذه في أي من الدولتين
روابط أكثر بنبية أج م دولةكا حوبالتالي فإن كانت المنازعة الدولية الخاصة ترتبط بم

 أمامها رفعت ة لوجدية من رابط الجنسية فيمكن الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائري
نية يعوى عدانت اء نفسه أن يحكم بعدم الاختصاص إذا كالدعوى ويمكن للقاضي من تلق

 .معقارية أو إذا كان اختصاص المحاكم الأجنبية متعلقا بالنظام العا

: اختصاص القضاء الوطني بناء على ارتباط موضوع النزاع بدولة انيالمطلب الث
 القاضي.

وموضوعها بغض النظر على عنصر  القانونية يقصد بموضوع النزاع هو سبب العلاقة
القضائي الدولي"، فقد يرتبط  للاختصاصالأشخاص وهي ما تعرف "بالضوابط الموضوعية 
الجدي بين النزاع وإقليم الدولة، أين  ابطموضوع النزاع بإقليم الدولة وهو ما يعبر عنه بالر 

 الحالات التالية: يكون للنزاع صلة بإقليم دولة أكثر من غيرها من الدول ويتحقق ذلك في
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 الفرع الأول: الدعاوي العقارية
فإنه: "ترفع الدعاوى أمام  48قانون الاجراءات المدنية والإدارية 40استنادا للمادة 
ون سواها: في المواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى دالجهات القضائية 

والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام  الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

 الأشغال".
وتعتبر هذه القاعدة داخلية تطبق في المجال الدولي وتبرير ذلك يرجع إلى أنها المحكمة 
الأقرب إلى العقار، إضافة لتسهيل إجراءات التحقيق والخبرة حيث من الأفضل أن يكون 
القاضي المختص قاضي مكان تواجد العقار من أجل التنقل المباشر لعين المكان. أو أكثر 

 .بسيادة الدولة ررتباط العقالاالدولي من ذلك في المجال 

 ال الشخصيةو وى الأحاعدالفرع الثاني: 
قانون الاجراءات المدنية  40تتمثل دعاوى الأحوال الشخصية حسب المادة 

وى االحضانة ودع وىوى الطلاق أو الرجوع، دعااعدوی الميراث و اعد :في 49والإدارية
دعوى الطلاق والميراث لأنها مسائل تتعلق التطرق لغير أنه سيتم المطالبة بالنفقة والسكن، 

 .بالنظام العام
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 ثيراوى الماعدأولا: في 
الدعاوى أمام  رفع"... ت :بأنه قانون الاجراءات المدنية والإدارية 40/2جاء في المادة 
ها صون سواها: في مواد الميراث أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصادالجهات القضائية 

 ".المتوفيموطن 
 معلاإيفترض نظام الميراث تركيز العمليات في مكان افتتاح التركة من أجل أن يتم 

الفرنسي  القانون المدني 45ذوي الحقوق وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي من خلال المادة 
وطن بميؤول الاختصاص في دعاوى الميراث لمحكمة مكان افتتاح التركة والمحلل "حيث: 
 ".المتوفي

 لطلاق أو الرجوعا ىعاو د نيا: فيثا
ختصاص يكون أن الامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   40/2جاء في المادة 

ويختص قسم شؤون الأسرة بالفصل في هذه المنازعات اختصاصا  ،لمحكمة مسكن الزوجية
واختصاصا إقليميا  ت المدنية والإداريةقانون الاجراءا 426وهذا بحسب المادة  ،نوعيا
في  " :والتي جاء فيها 3فقرة 50قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  426لمادة ل استنادا

موضوع الطلاق والرجوع يكون الاختصاص لمحكمة مکان وجود مسكن الزوجية لكن 
كمة إقامة أحد الزوجين حسب لمحول الاختصاص ؤ بخصوص الطلاق بالتراضي في

 ."اختيارهما
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 ضائيةقال دعاوى الإفلاس والتسويةالفرع الثالث: في 
ترفع " :على أن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه 40/3تنص المادة 

 يةالدعاوى أمام الجهات القضائية دون سواها: في مواد الإفلاس أو التسوية القضائ
فلاس أو افتتاح الإ للشركات أمام الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها مكان

 ."ائية أو المقر الاجتماعي للشركةقضسوية التال

 الاستعجاليةالمواد الفرع الرابع: 
في المواد " :على أنهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية   40/9جاء في المادة  
 ذ،كال في التنفيشالإوع قص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان و تستعجالية تخالا
 ."المطلوبة ابيرالتد وأ

قد تؤدى مراحل رفع الدعوى وإصدار الحكم القضائي إلى ضياع بعض الحقوق وطول 
في مماطلة  دمما يزي ،أمد التقاضي وقد يتأخر الفصل في الدعوى إن تمت بصفة عادية

وقد تستدعي بعض الأوضاع سرعة الفصل فيها وذلك  ،السيئة يةنال أصحابالخصوم 
ذا فكر المشرع في إنشاء نظام لهوإجراءات ضرورية للمحافظة على الحقوق تخاذ تدابير با

قانون الاجراءات جالي وهو ما أخذ به المشرع الجزائري ونظمه من خلال عالقضاء الاست
 51.قانون الاجراءات المدنية والإدارية 299المادة  منه المدنية والإدارية
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-الدولي في عقود التجارة الالكترونية تنازع الاختصاص القضائي  المبحث الثالث:
  -أنمودجا

فالتجارة الإلكترونية هي التجارة التي تغطى الإنتاج والترويج والبيع والتوزيع من خلال 
 .52شبكة الاتصالات وأدواتها مثل التلفون والفاكس، والبريد الإلكتروني وشبكة الانترنت

بأنها:  0553-18القانون رقم من  06وقد عرفها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
"النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد 

 لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية".

ة لتجار اشأن بوفي هذا الصدد حاولت الدول التصدي لمختلف المشاكل التي تثار 
يئة في ب كالاتالاختصاص القضائي، والذي يثير إشالإلكترونية، منها مشكلة تنازع 

ظمة تتقيد بالأن د ولالحدو التجارة الإلكترونية، نظرا لأن التجارة الإلكترونية لا تعترف با
 القانونية.

ومن أكثر الموضوعات إثارة للجدل في عقود التجارة الإلكترونية مسألة تنازع 
ضاء هو الأسلوب المعتاد في فض النزاعات الاختصاص القضائي، باعتبار أن اللجوء إلى الق

المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وعليه فإذا تجاوز العقد التجاري الإلكتروني إقليم الدولة 
الواحدة، ففي هذه الحالة يمكن أن تثار مسألة المحكمة المختصة بالنظر في منازعاتها، والذي 

للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعليه  يكون بالاستناد إلى التشريعات الداخلية المسايرة
                               

محمد إبراهيم غازي، الحماية الجنائية للخصوصية والتجارة الإلكترونية، مكتبة الوفاء القانونية، للنشر، مصر،  - 52
 .327، ص2014

، الصادرة 28الإلكترونية، ج.ر.ع. ، المتعلق بالتجارة 2018ماي  10، المؤر  في 50-18القانون رقم:  - 53
 .2018ماي  16في 
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فهل خص المشرع الجزائري مسألة تحديد المحكمة المختصة بالنظر في منازعات عقود التجارة 
؟ أم أن الأمر يبقى  05-18الإلكترونية بضوابط خاصة في قانون التجارة الإلكترونية 
 الإجراءات المدنية والإدارية؟مرتبط بالقواعد الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون 

  لي:ما ي قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين وفقوللإجابة عن هذه الإشكالية  

الأول: الضوابط الشخصية المحددة للاختصاص القضائي في منازعات التجارة  طلبالم
 الإلكترونية

 لتجارة الإلكترونية، وفيالمتعلق با 05-18من القانون  13بالاستناد لنص المادة 
كتروني الإل لعقداإطار الفقرة العاشرة منها، نص المشرع على مايلي: "يجب أن يتضمن 

 وعلى الخصوص المعلومات الآتية:

 أعلاه". 02دة الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع طبقا لأحكام الما 
صاص القضائي في منازعات عقود فإن الاخت 05-18من القانون  02وبالرجوع للمادة 

تروني لتجاري الإلكعقد اف الرة الإلكترونية يؤول إلى المحاكم الوطنية إذا كان أحد أطراالتجا
نويا خاضعا صا معو شخمتمتعا بالجنسية الجزائرية، أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أ
دة قاعدة أن هذه الما لواقع، واللقانون الجزائري، أو كان محل إبرام العقد أو تنفيذه في الجزائر

 منازعات لفصل فيل ريسناد أحادية أراد المشرع من خلالها منح الأولوية للقضاء الجزائإ
القانوني  لمركزامن  عقد التجارة الإلكترونية مستندا إلى ضابطين، الأول مرتبط ومستمد
م لعقد بالإقليصال ابات لأطراف الخصومة هما: ضابط الجنسية، ومحل الإقامة، والثاني يتعلق

 هما ضابط مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه.الجزائري، و 
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اص لاختصايها حيث ما يلاحظ من صياغة المادة أنها قد حددت الحالات التي يعقد ف
انت واء كستصة القضائي للقضاء الوطني دون وضع ضابط من شأنه تحديد المحكمة المخ
ختيار الال سبي وطنية أو أجنبيةـ، كما يلاحظ أن الضوابط المنصوص عليها جاءت على
 وليس على سبيل الاحتياط، ومنها ما هو شخصي يتمثل فيما يلي:

  -إذا كان أحد أطراف العقد جزائريا-ضابط الجنسيةالأول:  الفرع
 لقضاءلصاص يعد هذا الضابط من الضوابط الشخصية، والذي بناء عليه يعقد الاخت

م الوطنية، لمحاكلصاص الاختالوطني، وهنا سواء كان المدعي أو المدعى عليه جزائريا يعقد 
 وعليه فإن دراسة هذا الضابط يقتضي تحديد مضمونه، وكذا تقييمه.

 : مضمون ضابط الجنسيةأولا
من ق.ت.إ أن المشرع قد ساير ما ذهب إليه  02يبدوا من خلال الفقرة الأولى من المادة 

قانون الاجراءات من  42، 41المشرع الجزائري في القواعد الإجرائية العامة من خلال المادة 
والتي أخذت بالضابط الشخصي في تحديد الاختصاص القضائي في 54 المدنية والإدارية

المنازعات الدولية في العلاقات الخاصة، والتي تسمى بقواعد الامتياز، باعتبار أنها منحت 
مدعي أو امتيازا للقضاء الوطني للنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها جزائريا، سواء ك

 مدعى عليه، وإن كان نطاق المادتين يتحدد بالنظر إلى التزامات التعاقدية.

بأنه: "يجوز أن يكلف  قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  41حيث جاء في المادة 
بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، 

                               

ءات المدنية والإدارية، ، المتضمن قانون الإجرا2008فبراير  25، المؤر  في 09-08القانون رقم  - 54
يوليو  12 ، المؤر  في13-22، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2008أبريل  23، الصادرة في 21ج.ر.ع.
 .2022يوليو  17الصادرة في  48ع. ، الصادر في ج.ر.2022
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التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري، كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور لتنفيذ الالتزامات 
 أمام الجهات الجزائرية بشأن الِتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري".

ضور  ف بالحوز أن يكلبأنه: "يج قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  42وتضيف المادة 
تى حبلد أجنبي،  ها فيعلي زائرية بشأن الِتزامات تعاقدكل جزائري أمام الجهات القضائية الج

 ولو كان مع أجنبي".

حيث أنه وباستقراء المادتين السالفتي الذكر فإن مجرّد تمتع أحد أطراف الدعوى بالجنسية 
الجزائرية، سواء  بصفته مدعي أو مدعى عليه، يعقد الاختصاص القضائي الدولي 

اق المادتين بالالتزامات التعاقدية، سواء أبرمت في الجزائر للمحكمة الجزائرية، حيث تحدد نط
أو في الخارج، وعليه فالنص يؤسس امتيازا قضائيا لصالح الجزائريين، إلا أن طبيعة المادة 
مكملة بالنظر إلى صياغتها الجوازية بما يفيد عدم تعلقها بالنظام العام، إذ يجوز لمن تقرر 

 55 حته التنازل عنه سواء صراحة أوضمنا.الاختصاص القضاء الجزائري لمصل

 : تقييم ضابط الجنسيةثانيا
المنازعات  ية فيلوطناأمام أخد المشرع الجزائري بضابط الجنسية لعقد الاختصاص للمحاكم 

، وإن كان ن جهةمواه التجارية الإلكترونية، إلا أن الطبيعة الاختيارية له قد تلغي جد
لقضاء اة عن لصادر قاصرا في ضمان قوة النفاذ للأحكام اأعمال ضابط الجنسية قد يبدو 

 الجزائري.

                               
كريمة تدريست، دور قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حماية المستهلك الإلكتروني، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  - 55

 .105، ص2020، ديسمبر 03، ع.11المجلد
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وعليه، فالإشكالية التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار تدور حول مدى صلاحية ضابط 
الجنسية في منازعات التجارة الإلكترونية؟ ومدى كفايتها في تقرير الحماية لأطراف العقد 

قاعدة لا تقرر لمصلحة المستهلك فقط، الذي قد التجاري الإلكتروني؟ باعتبار أن هذه ال
يكون جزائري، فهذا الوصف الأخير يمكن أن يكون للمورد الإلكتروني والذي هو دائما في 

فقط، بل قد يكون  56المركز القوي، وبالتالي فإن هذه القاعدة ليست مقررة للمستهلك
 57 .أحد أطراف العقد الإلكتروني والذي قد يكون المورد الإلكتروني

ة أطراف جنسي كمةوعليه، فإن إعمال ضابط الجنسية الذي بناء عليه يعقد الاختصاص لمح
د التجاري العق طرافأالعقد التجاري الإلكتروني، يبدو أكثر محدودية باعتبار أن جنسية 
طرح إشكالية يطراف الأ الإلكتروني يبدو أمرا يصعب تحقيقه لأن انعدام اللقاء المادي بين

 تحديد شخصية المتعاقد فما بالك جنسيته.بالنسبة ل

، 58ومن تم ذهب جانب من الفقه إلى عدم ملائمة هذا الضابط لمعطيات العالم الافتراضي
فبالنسبة للشخص الطبيعي فالأمر يكون أكثر تعقيدا، ذلك أن المتعاقد يتعاقد من خلال 

، أما بالنسبة ملأ وثيقة بيانات تتضمن المعلومات الشخصية، دون الإشارة لجنسيته
للشخص المعنوي والذي يكون بالتمييز بين حالتين، الحالة الأولى مرتبطة بالموقع الإلكتروني 

الذي يكون ممثلا للشخص المعنوي الذي له وجود مادي، حيث أن هذا النوع يسهل 
تحديد جنسيته، بناء على مكان التأسيس أو مكان الاستغلال، أو مركز إدارته الرئيسي، أما 

                               
"المستهلك الإلكتروني كل بأنه:  50-18القانون من  06من المادة  03عرفه المشرع المستهلك الإلكتروني في إطار الفقرة  - 56

ي شخص طبيعي أو معنوي، يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من الموّرد الإلكترون
 بغرض الاستخدام النهائي".

بأنه: "كل شخص طبيعي أو  50-18قم من القانون ر  06من المادة  04عرف المشرع المورد الإلكتروني في إطار الفقرة  - 57
 معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية."

 .106كريمة تدريست، المرجع السابق، ص - 58
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الة الثانية فيكون بالنسبة للموقع الإلكتروني الذي يكون ممثلا لشخص معنوي ليس له الح
 59 وجود مادي، فإن هذا النوع لا يمكن تحديد جنسيته.

ارة التج زعاتوعليه، فإن ضابط الجنسية قد يبدو من الصعب بمكان تطبيقه على منا
ليمها، ياها وعلى إقى رعاعل ة الدولةالإلكترونية، فاعتبار أن العالم الافتراضي قد تجاوز سياد

كترونية لتجارية الإلاقوده  بعإذ أن المورد الإلكتروني أو المستهلك الإلكتروني أصبح يلج العالم
 بغض النظر عن جنسية من يتعامل معه.

( إلى عدم تطبيق المفاهيم الموجودة في العالم J.Pbollowفي هذا الإطار دعا الأستاذ )
 لم الافتراضي، لأنها مفاهيم مادية لا تتماشى والعالم الافتراضي الإلكتروني.الحقيقي على العا

60 

الإقامة الشرعية في الجزائر لأحد أطراف العقد التجاري -ضابط الموطن الثاني:  الفرع
  -الإلكتروني

لقد أعرب المشرع الجزائري عن رغبته في اخضاع منازعات الاختصاص القضائي الدولي 
الإلكتروني للقانون الجزائري، إذا كان احد أطراف العقد التجاري الإلكتروني للعقد التجاري 

 61 من ق.ت.إ. 02من المادة  02مقيما إقامة شرعية في الجزائر، وهذا استنادا للفقرة 

 وعليه فإن دراسة هذا الضابط يقتضي تحديد مضمونه و كذا تقييمه.

                               
، دار الجامعة - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي –ليندة بومحراث، تسوية منازعات التجارة الإلكترونية  - 59

 .462، 461، ص2019الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 
مجلة  بلاق محمد، ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات العقود الإلكترونية بين الاتجاهين التقليدي والحديث - 60

 .17، ص2016، لسنة 04، العدد 02البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
 ، المتعلق بالتجارة الالكترونية، المشار إليه سابقا.50-18الصادر بمقتضى القانون رقم  - 61
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 : مضمون ضابط الإقامة الشرعية أولا
وطن من أهم الضوابط المعتمدة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي في يعد ضابط الم

منازعات عقود التجارة الدولية التقليدية، وهي القاعدة العامة في الاختصاص المحلي في 
، غير 62قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  37المجال الداخلي المنصوص عليها في المادة 

المدعى عليه وليس بموطن المدعي، لأن الأول أولى بالرعاية من أن الاعتداد يكون بموطن 
 63 الثاني.

كما أنه من مبررات إعمال هذا الضابط هو أن الأصل في قواعد الإثبات هو براءة المدعى 
، أن يلجأ إلى 64مةذعليه، حيث يتعين على المدعي خلاف الأصل الذي هو براءة ال

عليه لرفع دعواه، وبهذا يكون المشرع الجزائري وبإقراره المحكمة الأقرب إلى محل إقامة المدعي 
لمحكمة الإقامة الفعلية لأحد أطراف العقد التجاري الإلكتروني، قد خرج عن الغاية الأصلية 
من إقرار ضابط موطن المدعى عليه، وكان همه الوحيد هو إعطاء ولاية الفصل في منازعات 

كان أحد أطراف العقد التجاري الإلكتروني له إقامة   التجارة الإلكترونية للقضاء الجزائري إن
شرعية في الجزائر، بينما الإقامة الشرعية تكون للأجانب المقيمين، والذين حددهم المشرع في 

"يعتبر مقيما الأجنبي  من القانون السالف الذكر، والتي نصت على مايلي: 16إطار المادة 

                               
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المشار إليه سابقا.90-08القانون رقم  - 62
القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم سمية كمال، تطبيق قانون القاضي على المنازعات الدولية الخاصة، أطروحة دكتوراه في  - 63

 .33، ص2016-2015السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
، وهي عبارة تفيد أنه (actor sequitur forumreiتعود الجذور التاريخية لهذه القاعدة للعهد اللاتيني طبقا للقاعدة المشهورة ) - 64

جديد، العيش فضيل، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال، مشار إليه في: ع المدعى عليهيتعين على رافع الدعوى أن يتب
 .123، ص2009منشورات أمين، سنة 
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تادة والدائمة في الجزائر والذي رخّص له بذلك الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمع
 65تسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته مدة صلاحيتها سنتان".

ة  تنص اتفاقيات المعاملسنة كاملة، ما لم 18تشترط بطاقة المقيم على الأجنبي بمجرد بلوغه 
 بالمثل على خلاف ذلك.

تهم أمام نازعامفض  الجزائرية بالأولية في وعليه ما دام المشرع قد خص حاملي الجنسية
ا للفقرة ونية، استنادلكتر ة الإالمحاكم الجزائري في المنازعات الدولية المترتبة عن عقود التجار 

لى إعناها ة ينصرف ممن ق.ت.إ، فبمفهوم الاستنتاج فإن الفقرة الثاني 02من المادة  01
فض لم الجزائرية لمحاكلى ايحق لهم اللجوء إ الأجانب المقيمين إقامة شرعية في الجزائر، حيث

 المنازعات التي يكونون طرفا فيها.

امة والتي الإق طاقةبوعليه فإن الإقامة الشرعية في الجزائر مرتبط بحصول الأجنبي على 
تادة لفعلية والمعمته اإقا يتحصل عليها بتوافر الشروط القانونية، التي تدعم رغبته في تثبيت

استه رتبط بمدة در تحية ة صلازائر، كما تمنح بطاقة الإقامة للطالب الأجنبي بمدالدائمة في الج
 ى مدتها )مدةتتعد  لااو تكوينه المحددة قانونا، كما تمنح للعامل الأجنبي الأجير والتي

 صلاحيتها( صلاحية عقد العمل.

 : تقييم ضابط محل الإقامةثانيا
ازعات عقود التجارة الإلكترونية، العديد من يثير ضابط المواطن والإقامة الشرعية في من

الإشكالات نتيجة التناقض والاصطدام الحاصل بين طبيعة ضابط الموطن أو الإقامة 

                               
، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، 2008يونيو سنة  25المؤرخ في  11-08قانون رقم  - 65

 .2008ليو يو  2، الصادرة في 38ج.ر، ع.
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الشرعية والذي يتطلب وجود مادي، وبين طبيعة عقود التجارة الإلكترونية وخصوصيتها 
بة تحديد مكان التي تقوم في العالم الافتراضي، وأكثر من ذلك قد يصطدم الأمر بصعو 

 أطراف العلاقات العقدية في البيئة الافتراضية.

وفي هذا الإطار ذهب جانب ن الفقه إلى اقتراح فكرة الموطن الافتراضي، الذي يقوم على 
منح الاختصاص للمحاكم التي يوجد بها مكان أعمال المورد، غير أن هذه الفكرة انتقدت 

 66 للمشاكل التي تثيرها في الواقع العملي.

المقصود بالإقامة  من ق.ت.إ هو 02وعليه، فإن أول ما يثير التساؤل في صياغة المادة 
تصاص الاخ واعدقالشرعية باعتبار أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح الموطن في 

مال الإقامة استع الغاية من (، وعليه فماقانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  37المحلي )م 
 الموطن ؟ الشرعية بدل

، نص المشرع على انه: "موطن  67المعدل والمتمم القانون المدني من  36بالرجوع لنص المادة 
كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكن يقوم محل 

 الإقامة العادي مقام الموطن".

اس "محل وجود السكن السالفة الذكر على أس  36وعليه، يتحدد الموطن استنادا للمادة 
الرئيسي"، وإن تعذر تطبيق ذلك المعيار يطبق المعيار الثاني وهو "مكان الإقامة العادي"، 
وإن كنا نميل لاعتبار الموطن خاص بالمواطنين فقط أي الجزائريين بدليل أن المشرع قد نظم 

                               
فاطمة الزهراء جندولي، عقود التجارة الإلكترونية في العلاقات الخاصة الدولية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق  - 66

 .255، ص2018-2017والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية، 
 10-05، المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم القانون المدني ، المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75رقم  الأمر - 67

ماي  13، الصادرة 31، ج.ر.ع.2007ماي  13 المؤرخ في 05-07. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005يونيو سنة 20المؤرخ في 
2007. 
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ول المتعلق بشروط دخ 11-08الإقامة، والتي تكون للأجانب بمقتضى القانون رقم 
 68الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.

 الثاني: الضوابط المكانية استنادا لقانون التجارة الإلكترونية المطلب

من  لكثيرير اباعتبار أن الاعتماد على الضوابط الشخصية من جنسية وموطن، قد يث
عقد بناء ن أن ييمك الإشكالات القانونية، فلقد نص المشرع الجزائري على ضوابط مكانية
رتبط أولها ية، يترونعليها الاختصاص للقضاء الجزائري للنظر في منازعات التجارة الإلك

 بمكان إبرام العقد وثانيها بمكان تنفيذ العقد.

يذه بموجب وتنف لعقدوعليه، وفي إطار التجارة الإلكترونية هل هناك ضبط لمكان إبرام ا
ا ما تقليدية، وهذعد اللقواونية أم يتم تحديده استنادا لالقواعد الخاصة في التجارة الإلكتر 
 سنجيب عليه من خلال مايلي:

 : ضابط مكان إبرام العقد التجاري الإلكترونيالفرع الأول
عقد ليه ياء عإن البحث في ضابط مكان إبرام العقد التجاري الإلكتروني والذي بن

قد م العإبرا مضمون ضابط محلالاختصاص للقضاء الجزائري، يتطلب البحث في تحديد 
ة صوصيلخنظر التجاري الإلكتروني، وكذلك مدى ملاءمته كضابط لعقد الاختصاص بال

 عقود التجارة الإلكترونية.

                               
 خول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، المشار إليه سابقا.، المتعلق بشروط د 11-08القاانون رقم  - 68
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ضابط مكان إبرام العقد ومدى صلاحية إعماله في منازعات عقود التجارة  أولا:
 الإلكترونية

قانون الاجراءات ادا للقواعد العامة في أخذ المشرع الجزائري بضابط مكان إبرام العقد استن
منه، تبرير ذلك يرجع إلى الترابط الإقليمي، مع  39/03بمقتضى المادة  المدنية والإدارية

محاكم الدولة التي ينشأ الالتزام في إقليمها، وذلك أن هذه المحاكم هي الأكثر الماما بظروف 
 69 وملابسات النزاع، والأقدر على إصدار حكم مشمول بالنفاذ.

ه العديد من الصعوبات في مجال العقود أثارت مسألة توطين العقد بغاية تحديد مكان إبرام
التقليدية، وازدادت هذه الصعوبات تعقيدا فيما يتعلق بمكان إبرام العقد في النطاق الرقمي 
العالمي للتجارة الإلكترونية، حيث يرجع أساس هذه الصعوبة إلى أن العالم الرقمي لا يقوم 

 70 ا.على تواجد حقيقي في مكان محدد باعتباره عالما افتراضي

وأمام الطابع اللامادي للعقود المبرمة عبر الأنترنت، ظهرت ضرورة إعادة بعث النظريات 
التقليدية التي قيلت بشأن تحديد مكان إبرام العقد بين غائبين، وإن كان البعض يميل إلى 
عدم اعتباره عقد بين غائبين أو عقد عن بعد، وإنما هو عقد بين حاضرين لا ماديا، لكن 

ة الزمان والمكان فإن هذا الحضور يختلف عن الحضور المادي التقليدي، فهو رغم وحد
، وبناء عليها برزت حلول تشريعية 71حضور من نوع خاص يستدعي تنظيمه بقواعد خاصة

 72 متباينة لمعالجة إشكالية تحديد مكان إبرام العقود الإلكترونية.

                               
 .236، ص، المرجع السابقجندولي فاطمة زهرة - 69
بلاق محمد، ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات العقود الإلكترونية بين الاتجاهين التقليدي والحديث،  - 70

 .20، ص2016، لسنة  04، العدد 02ث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد الموقع الإلكتروني، مجلة البحو 
، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع، عمان، -50-18دراسة على ضوء القانون رقم  –فتيحة حزّام، قانون المعاملات الإلكترونية  - 71

 .82، ص2022، سنة 01الأردن، ط.
 .108كريمة تدرست، المرجع السابق،  ص - 72
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 :كترونيلإلاعقد التجاري وعليه ومن النظريات المختلفة في تحديد مكان إبرام ال

استنادا لهذه النظرية فإن مكان انعقاد العقد هو المكان الذي  نظرية إعلان القبول: -أ
يعلن فيه من توجه إليه الإيجاب عن إرادته بالقبول، وعليه فإن المكان الذي يحرر فيه القابل 

يقونة المخصصة للقبول الرسالة الإلكترونية التي تتضمن القبول أو يقوم فيها بالنقر على الأ
في شاشة حاسوبه هو مكان إبرام العقد الإلكتروني، وعليه فإن إبرام العقد الإلكتروني 

 73يتحدد بمحل إقامة القابل وقت إعلان القبول، استنادا لهذه النظرية.

لم تسلم هذه النظرية من الانتقاد، ويعود ذلك إلى أمرين يرتبط الأول بصعوبة إثبات القبول  
، والثاني أن إعلان القبول 74حالة إنكاره ممن صدر منه، خاصة إذا لم يكن هناك دليلفي 

ليس له أية قيمة قانونية، إذا لم يتصل بعلم الموجب، كون أن القبول لا يترتب عنه أي أثر 
 75 قانوني قبل إقترانه بالإيجاب.

مان والمكان الذي مفاد هذه النظرية أن العقد ينعقد في الز  نظرية الاستلام المؤكد: -ب
يستلم فيه الموجب القبول بوسيلة تشير إلى تأكيد استلامه القبول، حيث يصبح القبول 

، حيث ظهرت هذه النظرية على أنقاض الانتقادات 76نهائيا لا يمكن للقابل الرجوع فيه
من  الموجهة إلى نظرية إعلان القبول، وعليه واستنادا لهذه النظرية فإن القبول إذا صدر مجردا

، ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه النظرية 77التأكيد لا يترتب عليه أثر بشأن انعقاد العقد

                               
الصادق عبد القادر، بالعبيدي رافع أحمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة  - 73

 .1000، ص2021، سبتمبر 03، ع.06العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد 
 ، المعدل والمتمم.نون المدني القا، المتضمن 58-75الصادر بمقتضى الأمر  - 74
شادى رمضان إبراهيم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقيع في إطار عقود التجارة الإلكترونية، مركز الدراسات العربية  - 75

 .224-223، ص2016، سنة 1للنشر والتوزيع، ط.
 .83الصادق عبد القادر، بالعبيدي رافع أحمد، المرجع السابق، ص - 76
 .224شادى رمضان إبراهيم طنطاوي، المرجع السابق، ص - 77
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 05المتعلق بالتجارة الإلكترونية بمقتضى المادة  31-2000بمقتضى التوجيه الأوروبي رقم 
منه، والتي نصت على أنه: "يعد العقد قد أبرم في اللحظة التي تسلم فيها الموجب من زوّد 

، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي من 78دمة إقرارا إلكترونيا مؤكدا من القابل بقبوله"الخ
، حيث تبنى نظرية 79الفرنسي القانون المدني من  03الفقرة  5-1369خلال المادة 

الاستلام المؤكد في التعاقد بواسطة النقر مرتين، وما يعاب على هذه النظرية أن العبرة تكون 
، وليس البرنامج الذي يقوم بإدارة الموقع الإلكتروني، -شخص الطبيعيال-بعلم المتعاقد 

 80 ويتلقى القبول بالنظر إلى أن البرنامج لا يتمتع بالشخصية المعنوية.

مضمون هذه النظرية أن العقد ينعقد في اللحظة التي يصدر  نظرية تصدير القبول:-ج  
، وعليه فإن لحظة انعقاد العقد لا 81دالقبول من القابل، وهي لحظة خروج القبول إلى الوجو 

تكون بمجرد إعلان القبول، ولكن يجب إرساله إلى الموجب كقيام من وجّه إليه الإيجاب 
 .82)القبول( بالضغط على الأيقونة المخصصة للإرسال

ما يعاب على هذه النظرية أن تصدير القبول لن يكون له أي قيمة قانونية طالما أن العقد  
كما أننا قد نكون أمام حالة إعلان قبول دون  83ينعقد بمجرد قبول من توجه إليه الإيجاب،

إرساله، كحالة حدوث عطل أو خلل في الأجهزة الإلكترونية أثناء إرسال الرسالة 

                               
78  -Art 05, Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 

certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») Journal officiel n° L 

178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031 
79  -Art 1369-5, al.003, code civil français. 

 .2000القادر، بالعبيدي رافع أحمد، المرجع السابق، صالصادق عبد  - 80
 .86فتيحة حزّام، المرجع السابق، ص - 81
 .219شادى رمضان إبراهيم طنطاوي، المرجع السابق، ص - 82
 .1000الصادق عبد القادر، بالعبيدي رافع أحمد، المرجع السابق، ص - 83



50 
 

ؤدي إلى عدم وصول الرسالة إلى الموجب، والذي لا يكون على علم الإلكترونية، مما ي
 84.بالقبول، الذي تم إرساله

وبالتالي فإن هذه النظرية غير مناسبة للمعاملات الإلكترونية خاصة ما يتعلق بالقول بوجود  
فاصل زمني بين إصدار القبول ووصوله، باعتبار أن الأمر لا وجد له على الأنترنت، 

، وعليه فإن 85الإلكترونية وإن كانت تتم عن بعد، إلا أنها فورية ومعاصرة فالتصرفات
إشكالية وجود فارق زمني بين الإرسال والتسليم لا يكاد يكون محسوسا في المعاملات 

 86 الإلكترونية.

 le système de connaissance deنظرية العلم بالقبول )  -د
l’acceptation:) اء هذا المذهب نتيجة الانتقادات وهو المذهب الراجح، حيث ج

الموجهة للنظريات السابقة، فحسب هذه النظرية ينعقد العقد في وقت علم الموجب 
بالقبول، حيث لا ينتج التعبير عن الإرادة أثره إلا من وقت علم المتعاقد الآخر به، ووصول 

لعقود الإلكترونية، ، وعليه وفي مجال ا87القبول يعتبر قرينة على العلم به، يمكن إثبات عكسه
فإن لحظة إبرام العقد هي الوقت الذي يعلم فيه الموجب بقبول من وجّه إليه الإيجاب، وعليه 

فإن لحظة التعاقد عبر شبكة الانترنت، إذا ما اعتبر التعاقد بين غائبين هي اللحظة التي 
 .88يطلع فيها الموجب على بريده الالكتروني ومعرفته بمضمون الرسالة

                               
 .86فتيحة حزام، المرجع السابق، ص، 219شادي رمضان إبراهيم طنطاوي، المرجع السابق، ص - 84
 .87فتيحة حزام، المرجع السابق، ص - 85
 .219شادى رمضان إبراهيم طنطاوي، المرجع السابق، ص - 86
، فيفييري 1، بيييت الأفكييار، الييدار البيضيياء، الجزائيير، ط50-18ريحييي تبييوط فاطميية، قييانون المعيياملات الإلكترونييية وفقييا لقييانون  - 87

 .155، ص2022
 .85حزام، المرجع السابق، ص فتيحة - 88
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 67 قتضى المادةهذا بم، و  ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه االنظرية بمقتضى القواعد العامة 
كان قد تم في الم ائبينبين غ والتي نص فيها على مايلي: "يعتبر التعاقد ما القانون المدني من 

 غيروني يقضي بص قاننأو  وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق
 ذلك.

يهما ليه فصل إو ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين 
 القبول".

وعليه فإن القضاء الوطني يكون مختصا بالنظر في منازعات التجارة الإلكترونية متى علم  
الموجب بالقبول، وكان متواجد في الجزائر، في حين لا ينعقد لها الاختصاص إذا كان 

 89 الموجب موجودا بالخارج لحظة علمه بالقبول.
الموجب بالقبول ليس شرط هذه النظرية كذلك لم تسلم من الانتقاد على أساس أن علم  

انعقاد، بل هو شرط لزوم ونفاذ، كما أن القابل لا يملك دليلا لإثبات علم الموجب بالقبول 
والِتزامه بالعقد، مما قد يعطي الفرصة للموجب بأن يدعي عدم علمه بالقبول إذا دعت 

 90 ونية.الظروف لذلك، وبالتالي فهذه النظرية يعصب الأخذ بها في مجال العقود الإلكتر 

اص لاختصاعقد الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من ضابط مكان إبرام العقد ل
 للمحاكم الوطنية استنادا لقانون التجارة الإلكترونية:

يبقى ضابط مكان إبرام العقد ضابط اختياري إلى جانب كل من جنسية أطراف العقد 
نفيذ العقد، ورغم المحاولات الفقهية التجاري الإلكتروني ومحل الإقامة الشرعية، ومكان ت

والتشريعية في ضبط مكان إبرام العقد، غير أن كل التأسيسات السابقة كانت استنادا 

                               
 .1001الصادق عبد القادر، بلعبيدى رافع أحمد، المرجع السابق، ص - 89
 .224شادى رمضان إبراهيم طنطاوي، المرجع السابق، ص - 90
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-18، وعليه بالرجوع لقانون التجارة الإلكترونية -التعاقد بين غائبين  –للقواعد العامة 
ر طلبية منتوج أو بأنه: "تم 12من المادة  03فقد نص المشرع الجزائري في الفقرة  05

 خدمة عبر ثلاث مراحل إلزامية:

 ."تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد 
وبهذا أخذ المشرع بالنظرية المستحدثة في إطار عقود التجارة الإلكترونية والتي بمقتضاها خرج 

التي  عن النظريات في التعاقد بين غائبين، والمسماة نظرية تأكيد وصول القبول، وهي النظرية
ف، القانون المدني من  03فقرة  5-1369أخذ بها المشرع الفرنسي من خلال المادة 

والتي جاء فيها مايلي: "يعد كل من الطلب والعرض والإشعار بالإستلام قد تم استلامهم 
 91عندما يتمكن الأطراف من الاطلاع عليها إعمالا بنظرية استلام القبول المؤكد".

 قد اشترط أن لقبولول ان الإشكالات القانونية المتعلقة بتأكيد وصوبهدف تجنيب المتعاقدي
.إ والتي نصت من ق.ت 12يتم هذا التأكيد صراحة، وهذا ما يستشف من خلال المادة 

ا عنه معبر  ونيعلى مايلي: "يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتر 
 صراحة".

 التجاري الإلكترونيالثاني: ضابط مكان تنفيذ العقد  الفرع
لقد نص المشرع الجزائر على ضابط مكان تنفيذ العقد التجاري الإلكتروني في الفقرة الأخيرة 

، حيث أنه إذا كان تنفيذ العقد التجاري الإلكتروني في 05-18من القانون  02من المادة 
الاختصاص  الجزائر فيعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية، مسايرا في ذلك القواعد العامة في

من  03، وهذا ما أكدته الفقرة قانون الاجراءات المدنية والإداريةالمحلي المنصوص عليها في 

                               
91  -ART 1369-5 al 03. Code civil français..  
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، حيث يمنح الاختصاص في المنازعات قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  39المادة 
هو  التعاقدية للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها محل تنفيذ الإلتزام، وعليه فما

المقصود بضبط مكان تنفيذ العقد الذي بناءا عليه يعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية ؟ 
وما مدى فعاليته ونجاعته في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة 

 الإلكترونية.

 : المقصود بمحل تنفيذ العقد التجاري الإلكترونيأولا
التجاري الإلكتروني فقد تم التمييز بين العقود التي تبرم لتحديد المقصود بمحل تنفيذ العقد 

 92 وتنفّذ إلكترونيا، وبين تلك التي تبرم إلكترونيا وتنفّذ ماديا.

ولقد أثيرت مسألة التفرقة لأول مرة عند محاولة وضع قواعد للاختصاص القضائي الدولي 
النسبة لعقود التجارة ، فب200093المتعلقة بالعقود الإلكترونية، في مؤتمر لاهاي لسنة 

الإلكترونية التي تبرم عبر الشبكة وتنفذ خارجها، فهي لا تثير إشكالات عملية أو قانونية، 
باعتبار أن مكان تنفيذها محدد، استنادا للقواعد التقليدية طالما تنفذ في العالم المادي، حيث 

بضائع، أي مكان تنفيد يعد مكان تنفيذ العقد الإلكتروني هو المكان الذي يتم فيه بيع ال
ولقد تم تكريس هذا بمقتضى النظام الصادر عن المجلس الأوروبي رقم  94الطلبية أو الخدمة،

، والمتعلق بالاختصاص وتنفيذ الأحكام في 2001ديسمبر  22المؤر  في  2001-44

                               
 .467ليندة بومحراث، ، المرجع السابق، ص - 92
 .1002بالعبيدى رافع أحمد، المرجع السابق، صالصادق عبد القادر،  - 93
 .210، ص2014، سنة 02لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، دار هومة، ط. - 94
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بشأن  1968، والذي حلت أحكامه محل اتفاقية بروكسل سنة 95المجال المدني والتجاري
 96 ص القضائي.الاختصا

ة كالات قانونيير إشا يثغير أن محل تنفيذ العقد التجاري الإلكتروني الذي ينفّذ إلكتروني
 وعملية.

: نحو الفصل في إشكالية مكان تنفيذ العقد كضابط لتحديد الاختصاص القضائي ثانيا
 في منازعات عقود التجارة الإلكترونية التي تنفذ إلكترونيا

تحديد مكان تنفيذ العقد خارج الأنترنت، أي الذي يكون تنفيذه فإذا كان من السهل 
ماديا، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمعاملات التي تنفّذ كليا بالطرق الإلكترونية، كما هو 
الشأن في برامج الحاسوب التي يتم إنزالها مباشرة على شبكة الأنترنت، فهنا يصعب تحديد 

مكان موّرد الخدمة أو يراد به موقع التحميل على الخط مكان تنفيذ العقد فهل يراد به 
 97لحظة التنفيذ ؟

منه، حيث  50وفي هذا الإطار فقد حدد تشريع بروكسل مكان التنفيذ استنادا لنص المادة 
فرّق بين ما إذا كان موضوع العقد تسليم بضاعة أو تقديم خدمة، حتى يجنب الأطراف 

تسليم، ومن ثم تحديد الاختصاص القضائي الدولي الإشكالات المتعلقة بتحديد مكان ال
 98 بناء على هذا المكان.

                               
95  -Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, 

la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Journal officiel n° L 

012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001R0044 
 .110كريمة تدريست، المرجع السابق، ص. - 96
 .210السابق، صلزهر بن سعيد، المرجع  - 97
 .467ليندة بومحراث، المرجع السابق، ص - 98
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فمثلا ففي تحميل البرامج على الأنترنت والذي يعد عقد بيع بضائع، فإن الاختصاص 
القضائي بشأن المنازعات المتعلقة به يؤول للمحكمة التي تم أو سيتم تسليم البضاعة فيها، 

وتحدد هذه الأخيرة بالمكان التي يتم فيه استقبال الملف باعتبارها محكمة مكان التنفيذ، 
المحمل، بينما الاختصاص في عقود تقديم الاستشارات إلكترونيا، فإنه يكون للجهة التي 

أدت أو ستؤدى فيها الخدمة، وهي الدولة التي تم استقبال الاستشارة فيها، باعتبارها دولة 
 99 التنفيذ الافتراضي.

زائري قد أخذ بضابط مكان تنفيذ العقد لمنح الاختصاص للمحاكم وإن كان المشرع الج
 100،قانون الاجراءات المدنية والإداريةمن  39الوطنية استنادا للقواعد العامة بمقتضى المادة 

من ق.ت.إ غير كاف، حيث إن مكان التنفيذ قد  02فإن الإشارة له في إطار المادة 
ية، كما أن البحث في قانون التجارة الالكترونية يصعب تحديده في عقود التجارة الإلكترون

عن نصوص قانونية من شأنها تحديد مكان التنفيذ، والذي بناء عليه يتم تحديد المحكمة 
 –المستهلك  –المختصة، فالتنفيذ يكون بتسليم المورد للسلعة أو الخدمة وتسليم المشتري 

طراف أي لإرادة كل من المورد للثمن، فمكان التنفيذ يخضع من حيث تحديده لإرادة الأ
والمستهلك الإلكتروني، وعليه كان من الأفضل عدم الأخذ بالضوابط المكانية باعتبار أن 
مجمع الأنترنت هو مجمع افتراضي مصطنع، لا يقوم على أقاليم ذات ركائز جغرافية مادية، 

برم إلكترونيا وهذا ما يجعل من مكان التنفيذ دون جدوى، وهذا ما دفع أطراف العقد الم
 101 يميلون إلى تسوية منازعاتهم بالاستناد لوسائل التسوية البديلة.

                               
 .241جندولى فاطمة زهرة، المرجع السابق، ص - 99

 .109كريمة تدرسيت، المرجع السابق، ص - 100
 .21بلاق محمد، المرجع السابق، ص - 101
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شرع قد ألزم الأطراف، نجد أن الم 05-18من القانون  13غير أنه وبالرجوع لنص المادة 
ية لقضائاهة أي كل من المورد والمستهلك بأن يتضمن العقد الإلكتروني خصوصا الج

 ة السالفة الذكر نجدمن ق.ت.إ، بالرجوع للماد 02المختصة في حالة النزاع طبقا للمادة 
لضابط اتيار ف اخة من الضوابط الاختيارية حيث يجوز للأطراأن المشرع نص على مجموع

ث أن د، حيالعقو الأنسب لهم والذي بناء عليه تتأسس العلاقة بين المحكمة المختصة 
 الجزائر، أو ية فيشرع الاختصاص يعقد إما لأن أحد أطراف العقد جزائريا أو لأن له إقامة

 لأن مكان الإبرام والتنفيذ في الجزائر.

سناد أحادية، أراد امن ق.ت.إ، تبقى قاعدة  02ه واستنادا لما سبق ذكره، فالمادة وعلي
ري، لقضاء الجزائنية لكترو المشرع من خلالها منح ولاية النظر في منازعات عقود التجارة الإل
د أراد من شرع قالم بشرط توافر صلة بين هذا الأخير والعقد التجاري الإلكتروني، وكأن

التي  لةاغير أن الإح أن يمنح للأطراف جدية اختيار الضابط الأنسب لهم، 13خلال المادة 
الأطراف في اختيار  قد قيّدت إرادة من ق.ت.إ.  02إلى المادة  13تمت في إطار المادة 

شرع قد خصص إطار ، بهذا يكون الم02ضابط من بين الضوابط المنصوص عليها في المادة 
لصلة بين ظهر اتليه لضابط المناسب لهم والتي بناء علحدود إرادة الأطراف في اختيار ا

 المحكمة الجزائرية المختصة والعقد التجاري الإلكتروني.

من ق.ت.إ قد رتب جزاء على حالة  14كما أن المشرع الجزائري وبمقتضى نص المادة 
من ق.ت.إ،  13عدم تضمين العقد بالبيانات الواجب إدراجها فيه، استنادا لنص المادة 

 10من ق.ت.إ على مايلي: "في حالة عدم احترام أحكام المادة  14ث نصت المادة حي
أعلاه، من طرف المورد الإلكتروني يمكن للمستهلك الإلكتروني أن  13أو أحكام المادة 

يطلب إبطال العقد والتعويض عند الضرر الذي لحق به"، وكأن المشرع قد أراد بمقتضى 
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ف في العلاقة القانونية، والذي هو المستهلك، ومعنى ذلك هذه المادة حماية الطرف الضعي
أنه إذا تم تحديد المحكمة المختصة للنظر في عقود التجارة الإلكترونية بين المورد والمستهلك، 

أمام جهة قضائية غير تلك المعينة في العقد، جاز للمستهلك  وقام المورد برفع دعوى قضائية
 و بإبطال العقد. الإلكتروني المطالبة بالتعويض أ
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 : تنازع القوانين في المنازعات الدولية في العلاقات الخاصة.لثالفصل الثا
بحثة وذلك ية اللوطنفالعلاقات الخاصة كما سبق القول إما أن تحمل طابع العلاقات ا
نون الدولي القا واعدقبجميع عناصرها، أو أن تكون أجنبية في عنصر أو أكثر، فهنا تتدخل 

انون كون قأن ي لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة والذي إماالخاص 
 وضوعه.أو م رافهالقاضي أو قانون دولة أجنبية لها ارتباط بالنزاع سواء من حيث أط

لضوء سلط ايث نوعليه سنركز الدراسة في هذا الفصل على فئة الأحوال الشخصية ح
ختصاص ة الادراسلوال العينية لنخصص مبحثا على المسائل المهمة إضافة إلى فئة الأح

 التشريعي في عقود التجارة الالكترونية المشتملة على عنصر أجنبي.

 المبحث الأول: فئة الأحوال الشخصية.
لى بي استنادا إر أجنعنص يتم تنظيم المنازعات المتعلقة بالعلاقات الخاصة المشتملة على

سناد والذي بط الاى ضان الواجب التطبيق بناء علقواعد الاسناد والتي تعنى ببيان القانو 
لأحوال افئة  ضمن يستمد من معطيات العلاقة ذاتها، وعليه فماهي الحالات التي تندرج

 الشخصية، وما هو ضابط الاسناد الخاص بها؟

 المطلب الأول: الحالة المدنية

لى من لأو ا فقرةشخاص المدنية لقانون الجنسية وهذا ما قضت به الالأ ةع حالضتخ
 ، والتي يندرج فيها ما يلي:القانون المدني من 10المادة 

 الاسمالفرع الأول: 
 ادةسم الشخصي وهذا ما نصت عليه الميتألف من الاسم العائلي والا 
 .10يخضع الاسم لقانون جنسية الشخص المادة  
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 هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره، وللاسم معنيان:
 .Prénomويقصد به الاسم الشخصي  معنى ضيـق: -
، Nom de Familleيقصد به اللقب أو اسم العائلة  المعنى الثاني: -

خص من ق.م على ما يلي: "يجب أن يكون لكل ش 28حيث تنص المادة 
 لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده".

التجاري، وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون كاسم الشهرة إضافة إلى الاسم 
 .102الاسم الفني
 
 

 كيفية اكتساب الاسم العائلي:-
 :إذا   بيهلأيكتسب الاسم العائلي بالنسب ، حيث ينسب الولد  بالنسـب

لأبوة ة أو البنو اكان الزواج صحيح وكذلك يثبت النسب بالإقرار، أي بإقرار 
 لمجهول النسب.

 :لك بمنحه عدة أسماء يختار ضابط الحالة المدنية اسم اللقيط، ويتم ذ بالقانـون
 64على أن يعتبر آخرها اسمه العائلي و هذا استنادا للفقرة الرابعة من المادة 

 .103من قانون الحالة المدنية
                               

طبـع نشـر توزيـع، الطبعــة مـدخل للعلـوم القانونيـة، دروس في النظريـة العامــة للحـق، دار الأكاديميـة أحمـد ســي علـي، - 102
 .52، ص.2012-2011الأولى، سنة 

، المـؤر  في 03-17،  المعدل و المتمم بالقـانون 1970فيفري 19، المؤر  في 02-70الصادر بمقتضى الأمر رقم - 103
 .2017يناير سنة  11، الصادرة في 02، ج. ر.ع 2017يناير  10
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 :جرت العادة على أن تحمل الزوجة لقب زوجها ولا  بالزواج بالنسبة للزوجة
 .104تفقد لقبها العائلي، فيكون لها اسمان

من قانون الحالة  64تقضي المادة  :Prénomكيفية اكتساب الاسم الشخصي -
عن  يبلغ ف منالمدنية بأن يختار للشخص اسم شخصي من طرف الأب أو الأم أو من طر 

"يجب أن تكون الأسماء .م على أن: قمن  -02قرةف-28ولادته، كما نصت المادة 
 سلمين".مغير  بوينأجزائرية، وقد يكون خلافا ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من 

 يتميز الاسم بميزتين أساسيتين هما:مميزات الاسـم: -
ة لملازموق اعدم القابلية للتصرف فيه أو التنازل عنه، فهو حق من الحق-

 للشخص.
  عدم خضوعه لنظام التقادم.-

 

 : الموطنالثانيالفرع 
يعتبر الموطن من مميزات الشخصية القانونية للشخص الطبيعي، حيث يعد الموطن المقر 

، و 105يعتد القانون بكل ما يتم أو يوجه إليه فيه خاصا بعلاقاته و نشاطه القانونيالذي 
عليه فهو ذلك المكان الذي له صلة به تسمح باعتباره موجودا فيه على وجه الدوام، بحيث 

                               
تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة نظريتا القانون و الحق و  إسحاق إبراهيم منصور،- 104

 .221، ص.2007التاسعة، سنة 

،  المدخل إلى القانون،النظرية العامة للقاعدة القانونية، النظرية العامة للحق، منشأة المعارف الإسكندريةحسن كيرة، - 105
 .560ص.
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يجوز لمن يريد أن يعامله قانونا أو قضائيا أن يوجه إليه الخطاب في ذلك المكان فيعتبر عالما 
 .106ولو لم يعلم به بالفعل  بذلك الخطاب

"موطن كل . بقوله: ق.م 36و في هذا الإطار عرّف المشرع الجزائري الموطن في المادة  
وم محل ، يقسكني جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود

 الإقامة العادي مقام الموطن.

 ".وقت نفس الولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في 

 والموطن أنواع:
وهو المكان الذي يستقر فيه الشخص بصفة عادية وهذا استنادا للمادة الموطن العام: -
ق.م.و هو المقر القانوني للشخص الذي يعتد به في شأن نشاطه و معاملاته بوجه  36

.و هو الموطن الحقيقي نظرا لقيامه على 107عام و هو يتحدد بمحل الإقامة العادية المستقرة
أساس الإقامة الفعلية و تمييزا له عن الموطن الحكمي الذي ينفصل عن الإقامة الفعلية، و 

 .108هذا الموطن يتحدد بالإقامة المعتادة

                               
العلوم القانونية، القسم الثاني، النظريةّ العامة للحق، دراسة مقارنة بالفقه المدخل لدراسة إسماعيل عبد النبي شاهين، - 106

 .163ص.، 2013، سنة 01الإسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط.

 

 .560حسن كيرة، المرجع السابق، ص. - 107

 108 -ص. 6201سنة  ،1للنشر، ط.المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق، دار بلقيس ، علي أحمد صالح ،

102. 
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وهو موطن مزاولة العمل والنشاط على وجه التحديد، وذلك بغرض  الموطن الخاص:-
،  و قد عرفه 109تعاملين معه بخصوص هذه المعاملاتالتسهيل على الشخص و على الم

"يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص من ق.م. بنصها:  37المشرع بمقتضى المادة  
 تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنية".

الموطن الذي يحدده القانون  وهو الموطن الذي يحدد بنص قانوني و هوالموطن القانوني: -
لمن لا يستطيعون مباشرة التصرفات القانونية بأنفسهم، حيث أن موطن القاصر أو المحجور 
عليه والمفقود والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا، حيث لا يجوز لهؤلاء 

ليهم الأشخاص تغيير موطنهم القانوني إلا إذا زال السبب الذي من أجله فرض المشرع ع
 .110هذا الموطن

 من ق.م.   38 و قد تناول المشرع الجزائري الموطن القانوني في إطار المادة 
ني معين،  ف قانو و تصر وهو الموطن الذي يختاره الشخص لتنفيذ نشاط أالموطن المختار: -

من  39ادة ت  المر نصكإختيار المتقاضي مكتب المحامي موطنا مختارا له، و في هذا الاطا
بات ب إثيجعين، م"يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني لى ما يلي: ق.م. ع

 اختيار الموطن كتابة."
و يترتب على اختيار الموطن، أنه يعتبر موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل أو 

 .111التصرف، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري و كافة الإجراءات القانونية و التبليغات

                               

 .169بي شاهين، المرجع السابق، ص.إسماعيل عبد الن- 109

 .172، ص.نفسهإسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع - 110

 .103علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص. - 111
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 ني القانون المد 10 قانون جنسية الشخص وفقا للمادةل ضعالموطن يخ

 الأهلية الثالث:الفرع 
تعلق يفيما ه الشخص غير أنتخضع الأهلية لقانون جنسية  10/1استنادا للمادة 

نادا استه ايتحمإنها تخضع لقانون جنسية الشخص الذي تجب ف بناقص الأهلية وعديمها
ة لولاية الخاصة باوهذا فيما يتعلق بالشروط الموضوعي القانون المدني من  15لمادة ل

 .والوصاية والقوامة
فيطبق  لأهليةاي أما فيما يتعلق بالتدابير المستعجلة بالقصر والغائبون وعديم -ت

 : ذا كانإ القانون الجزائري
 .موجودين في الجزائر وقت اتخاذ التدبير الاستعجالي .1
 .جودة في الجزائرالأموال محل الحماية مو  .2
وهي صلاحية العامة  أهلية الأداءن الأهلية المقصودة في المادة العاشر هي كما أ -

الشخص لإبرام التصرفات القانونية أي القدرة على التعبير بنفسه على إرادته تعبيرا 
، فهذه الأهلية ترتبط بالعقل والتمييز 112منتجا لآثاره القانونية في حقه وذمته

 .والرشد
 
غير أنه يمكن أن تخضع للقانون الجزائري إذا كان  تخضع لقانون جنسية الشخصوهي 
 تبريع حيث نه على الطرف الآخربينقص راجع لسبب فيه خفاء يصعب ت فيها

 :صحيحا استنادا للقانون الجزائري وذلك بتوافر شروط

                               
 .228ص.  إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق،- 112
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 .نقص الأهلية راجع لسبب فيه خفاء /1
 .تصرف أبرم في الجزائر /2
 .الأمر بتصرف ماليإذا تعلق  /3

  وانعدامها الجنسياتحالة تعدد الفرع الرابع: 
من  22لمادة استنادا لالجنسيات يأخذ القاضي بالجنسية الحقيقية  دفي حالة تعد
التي يرتبط بها الشخص الجنسية، ويراد بالجنسية الفعلية للشخص  113القانون المدني

وهو ما استقر عليه القضاء الفرنسي أكثر من غيرها كالاقامة في إقليمها إقامة عادية 
لا أنه إ لوانيبوفي قضية كا 1912التحكيم الدائمة بلاهاي سنة  به محكمة وأخذت

القانون إذا كان من بين الجنسيات التي يحملها الشخص جنسية جزائرية نطبق 
 الجزائري.

 وهنا ما قضتقامة ل الإطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محي انعدام الجنسية حالةفي  
 .ج.ق 22به المادة 

 الحالة العائلية المطلب الثاني:

ا قوانين، نظر ازع الة تنتعتبر الحالة العائلية للأشخاص من أكثر المجالات اثارة لمسأل
 لي:ل ما يخلا لاختلاف النظم القانونية في نظرتها لها، وهذا ما سنتناوله من
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 الزواج الفرع الأول:
قد بين رجل وامرأة ع " :بأنه من قانون الأسرة 4عرف المشرع عقد الزواج في المادة 

، ن قانون الأسرةم 5ة استنادا للمادة بالزواج مسبوقا بخطويكون   ..."يععلى وجه شر 
 ةبت فيه الخطذي تمبلد الة فالقانون المختص هو قانون البنزاع في مرحلة الخط ثار بحيث لو 

 ة.وعية وشكليوعقد الزواج يتضمن شروطا موض القانون المدني  02استنادا للمادة 

 :ةيوعضو وط المر الش أولا:

يقصد بالشروط الموضوعية في عقد الزواج ، هي تلك الشروط الأساسية لقيام رابطة الزواج، 
ويدخل ضمن هذه الشروط طبقا للقانون الجزائري، رضا الزوجين، وأهلية الزواج، الصداق، 

  والشاهدان، وانعدام الموانع الشرعية.الولي 
 

والذي حدد ضابط الإسناد   114القانون المدنيمن  11 تخضع لنص المادةوهي 
جنبية فالقانون الواجب التطبيق هو أبضابط الجنسية فإذا كان الزوجين من جنسية واحدة 

هذه الحالة لا تطرح إشكال لكن المشكل يثور في حالة اختلاف و  قانون جنسيتهما
 .جنسيتهما واختلاف الشروط الموضوعية في قانونهما الوطني
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لموضوعية لقانون ايخضع الزواج من حيث شروطه 115 11لنص المادة  ااستناد
الزوجة للشروط الموضوعية في  تخضعحيث  ،راد بذلك التطبيق الموزع لا الجامعيجنسيتهما و 

 .في قانونه الوطني الشروط الموضوعيةإلى  جو ز ا الوطني ويخضع النهانو ق
المدنية، حيث اشترط  من قانون الحالة 97وما يؤكد ذلك في القانون الجزائري المادة 

قد عائري لإمكان الجز  انونبموجبها أن لا يخالف الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها الق
 الزواج.

ة وضع ليحمي دولل كفي   وتبرير التطبيق الموزع لا الجامع يرجع إلى أن القانون الوطني
اتها حتى ذوجية الز  مصالح أفراده فقط دون سواهم، فليس هدفه حماية الأسرة أو العلاقة

 يسري على غير الوطنيين.

لقانون ايطبق  زواجال وقت انعقاد ياغير أنه إذا كان أحد الزوجين جزائر  :استثناء
ة هلية التي تبقى خاضعالأباستثناء  القانون المدنيمن  13 استنادا للمادة الجزائري وحده

 (.على استثناء استثناء. )ةللقانون الوطني للزوج أو الزوجة الأجنببي

 الشروط الشكليةثانيا: 
تختلف الأنظمة القانونية فيما بينها فيما يعتبر من الشروط الشكلية وما يعتبر من 

بعض الدول  الشروط الموضوعية، وهذا الاختلاف يشكل مصدرا لتنازع القوانين، فمثلا في
يعتبر شهر الزواج في الشكل الديني شرطا شكليا، في حين تعتبره دول أخرى شرطا 
موضوعيا، وهذا التباين ينجر عنه تباين في الحلول، وفي هذا الاطار فإن المشرع الجزائري قد 
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 09فصل في هذا الأمر، إذ يرجع في تحديد طبيعة الشرط لقانون القاضي طبقا لنص المادة 
 انون المدني.من الق

  19يخضع الزواج من حيث شكله إلى قانون محل الإبرام وهذا استنادا لنص المادة 
اختيارية أخرى تتمثل في قانون  كما وضع المشرع ضوابط اسناد  ،116القانون المدنيمن 

الموطن المشترك إذا كان لهما موطن مشترك أو قانون الجنسية المشتركة إذا كان لهما جنسية 
 أو للقانون الذي يسري على أحكامه الموضوعية.مشتركة، 

 : الأعوان الدبلوماسيين -ث

 96لمادة لنص ا ناداللأعوان الدبلوماسيين والقناصل صلاحية إبرام عقود الزواج است
ين ية للجزائريالمدن لحالةوالتي جاء فيها: " أن كل عقد خاص با الحالة المدنية قانونمن 

اصل طبقا و القنأيين ا إذا حرره الأعوان الدبلوماسالصادر في بلد أجنبي يعتبر صحيح
 للقوانين الجزائرية".

بة مثل ذلك بالنس من نفس القانون أنه: "....ويجري 97كما قضى المشرع في المادة 
 يين المشرفينبلوماسالد لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان

 "ئر طبقا للقوانين الجزائرية.على دائرة قنصلية أو قناصل الجزا

على تخلف الشروط السالفة الذكر من موضوعية وشكلية إما بطلان  وعليه يترتب-
عقد الزواج أو فسخه، تبعا لتخلف ركن أو شرط من شروط صحته، وعليه ولو تم 

                               
أخضع المشرع الجزائري شكل الزواج لذات القاعدة التي تحكم شكل التصرفات القانونية في جانبها الشكلي، وهي  - 116

ي نبها الشكلات القانونية في جامن القانون المدني، والتي تقضي بأن تخضع التصرف 19التي تضمنتها المادة   Locus قاعدة 
 لقانون المكان الذي تمت فيه.
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عقد الزواج بين جزائرية ومصري في الجزائر وتم الطعن في صحة هذا الزواج على أساس 
الرضا، فإن القانون الجزائري هو الواجب التطبيق في هذه الحالة باعتباره  اختلال ركن

من القانون  13المطبق على الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج استنادا للمادة 
من قانون الأسرة الجزائري التي تقضي  33المدني الجزائري، ويستتبع ذلك تطبيق المادة 

 الرضا.بأن يبطل عقد الزواج إذا اختل ركن 

 ذإج العرفي، الزوا  ون الذي يحكم إثبات عقدمسألة القان الإطاركما يثار في هذا   -
طرح أمام  قد تالتي تعتبر مسألة إثبات الزواج العرفي المختلط من المشاكل العويصة

ي ن مشرعمديد القضاء، وفي هذا الصدد لم ينص المشرع الجزائري وعلى غرار الع
والذي  لكويتيون االدول الأخرى على القانون الذي يحكم إثبات الزواج منها القان

ع اثبات الزواج على أنه: " يرج 1961لسنة  05من القانون رقم  38نص في المادة 
 إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية."

لذي يحكم اقانون  الوفي هذا الاطار يذهب الفقه الراجح إلى اخضاع إثبات الزواج إلى
بحكم  تصهو الذي يخ شكله، أي أن القانون الواجب التطبيق على شكل الزواج

ه، وهو حل إثبات كيفيةو بناء على الصلة الموجودة بين انشاء العقد مسائل إثباته وذلك 
 منطقي يتعين على المشرع الجزائري الأخذ به.

 الفرع الثاني: آثار الزواج
 

، حيث تتمثل انعقد الزواج صحيحا ترتب عليه آثار سواء شخصية أو مالية تىم
الزوجين، من طاعة الزوجة لزوجها الآثار الشخصية في الحقوق والواجبات المتبادلة بين 

والتعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحق الزوجة في النفقة والمهر والعدل في حالة 
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التعدد، وقد تناول المشرع الجزائري جملة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين من 
 .من قانون الأسرة 36خلال المادة 

لزواج فيراد بها الآثار التي يرتبها عقد الزواج على أموال الزوجين أما الآثار المالية لعقد ا
بعد الزواج، وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا يترتب على الزواج أي أثر 
مالي، إذ يبقى كل من الزوجين محتفظا بحرية التصرف في أمواله، وهو ما يعرف بنظام فصل 

 من قانون الأسرة. 37الجزائري في إطار نص المادة  ، والذي أخذ به المشرع117الأموال

 

لقانون جنسية  القانون المدني من 118 12وهذه الآثار تخضع استنادا لنص المادة  
، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد ساير التشريعات العربية، حيث وقت انعقاد الزواج جو ز ال

                               
  : هناك عدة أنظمة مالية تحكم أموال الزوجين منها 117
نصف، وتخصص هذه بنسبة ال ظام الاشتراك القانوني: وفي هذا النظام تكون أموال الزوجين مملوكة في الشيوع بينهمان-

إدارة هذه  صلاحيةبع الزوج يتمت الأموال لإشباع حاجات الأسرة والوفاء بالديون الناشئة عن هذه الحاجات، وفي هذا النظام
 الأموال.
دارة لتصرف والإازوجين بأمواله الخاصة من حيث وبمقضى هذا النظام يستقل كل من النظام الانفصال المالي: -

 والاستغلال، غير أن مصاريف الأسرة تقسم مناصفة بين الزوجين.
لانتفاع ا وإستغلالها وا غدارتهيتولىظام الدوطة أو البائنة: وفي هذا النظام تقدم الزوجة لزوجها أموالا، في شكل مهر لن-

 الأسرة.بأرباحها في نفقات 
ص حة دكتوراه، تخصنة، أطرو ة مقار زيدون بختة، المنازعات الأسرية في القانون الدولي الخاص، دراسأنظر في هذا الصدد: 

 .72، ص. 2020-2019قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
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يث أسندت هذه الآثار دون ساير مذهب وحدة القانون الذي يحكم آثار عثد الزواج، ح
 تفرقة بين الآثار المالية والشخصية لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج

كان أحد  اإذ ،دهري وحيمكن أن تخضع هذه الآثار للقانون الجزائ :غير أنه إستثناء 
 :ثار الشخصية والمالية فيوتتمثل الآ 13للمادة  الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج استنادا

 النفقة أولا:
ته لى زوجعنفق يتوجب التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية على الزوج أن 

ية ية رعاة بغااحتباسها في مسكن الزوجيسواء كانت غنية أو فقيرة، وذلك نظير 
لبس ب ومشؤونه، حيث تشتمل نفقة الزوجة كل ما تحتاج إليه من مأكل ومشر 

 معيشتها.ومسكن وكل ما يلزمها في 

ي يحكمها ون الذلقانوفي هذا الصدد تثير مسألة النفقة اشكالا فيما يتعلق بتحديد ا
قة بين تتعلق بالنف -القانون المدني من 14المادة -لاسيما مع وجود قاعدة اسناد 

 .زواجالأقارب تختلف في حكمها عن القاعدة المقررة لحكم آثار عقد ال

لزواج ان عقد بة عل ضمن الآثار المالية المترتوعليه فنفقة الزوج على زوجته تدخ
، والتي تخضع نيالقانون المد 14وليس المادة  12تخضع لنص المادة وبالتالي فهي 

 ها أثر ماليعتبار واج بالقانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الز النفقة 
  يترتب على عقد الزواج.

 المرأة المتزوجةثانيا: اسم 
 نه ترتب عنلألزواج ثار اسم المرأة المتزوجة فهو يخضع للقانون الذي يحكم آلابالنسبة  

 .عقد الزواج وليس لقانونها الشخص
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 المرأة المتزوجة: طنمو ثالثا: 
ين ما لذي يبو اه يرخوهو يخضع للقانون الذي يحكم آثار الزواج حيث أن هذا الأ 

وطن متيار زوج في اخالمتزوجة وماهية سلطة الللزواج أثر على موطن المرأة  إذا كان
 .الزوجية

 أهلية الزواج:  رابعا:
صرف بغير ها التعلي الزواج في بعض التشريعات على أهلية الزوجة، حيث يمنع قد يؤثر

ية لى أهلاج عإذن زوجها، وهذا على خلاف الشريعة الإسلامية، إذ لا أثر للزو 
 .الزوجة

القوانين،  تنازع شكلةمفهذا الاختلاف في الأنظمة القانونية قد يثير اشكالا و يطرح  
الفقه  دد ذهبالص إذ يتنازع حكم العلاقة أكثر من قانون في هذا الاطار، وفي هذا

 ن الذيلذات القانو  -لاتفي جميع الحا-الراجح إلى إخضاع نقص أهلية الزوجة 
 .ة العائلةلمصلح اقرر منقص أهلية المرأة المتزوجة  يحكم آثار عقد الزواج باعتبار أن

ول زوم حصدى لوعليه يبقى قانون جنسية الزوج وقت الزواج هو المختص ببيان م 
انون أيضا ذا القين هالزوجة على إذن من زوجها لمباشرة التصرفات القانونية، كما يب

 الجزاء المترتب على تخلف الإذن.

 لتالي تبقىلية وباالأه أثر على ييرتب الزواج أ انونية لاالناحية القففي الجزائر ومن 
 .خاضعة للقانون الشخصي للمرأة
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 انحلال الزواج والانفصال الجسمانيالفرع الثالث: 
رابطة نحل التلا  تتعدد طرق فض الرابطة الزوجية من دولة لأخرى، فمثلا هناك دول

الزوج  طلب منان بكالزوجية إلا بالوفاة، بينما في دول أخرى تنفك بالطلاق، سواء  
لقانونية نظمة االأ أو بطلب من الزوجة أو بالتراضي بين الطرفين، كما أن هناك بعض

  ك.دول أخرى بذل في حين لا تعترف الجسماني بالانفصالالتي تعترف 

لعلاقة الحكم  ونينفهذا الاختلاف السالف الذكر من شأنه أن يطرح مسألة تنازع قان
 ، وهذا ما يتطلب البحث في القانون الواجب التطبيق.

فهو يخضع 119من القانون المدني 2 فقرة 12استنادا للمادة ففي القانون الجزائري و 
إذا كان أحد  استثناءغير أنه  ،رفع الدعوى القضائيةوقت  الزوج جنسيةلقانون 

وهذا استنادا للمادة  قانون الجزائري وحدهلعقاد الزواج يخضع لنين جزائريا وقت اجو ز ال
 .من القانون المدني 13

بين  زائري قد ساوىمن القانون المدني أن المشرع الج 12ما يلاحظ من خلال المادة 
لذي قد يقع طلاق ا الللذان لا يتقرران إلا بحكم، وبينالتطليق والانفصال الجسماني ا

لارادة بالطلاق فض لقبل رفع الدعوى، ولعل هذا ما يؤكد موقف المشرع الجزائري الرا
من  49ادة نص الم ه فيالمنفردة الذي تقره الشريعة الإسلامية، مسايرا بذلك ما جاء ب

 قانون الأسرة الجزائري.
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ل الرابطة ى انحلايق علالجزائري قد حدد القانون الواجب التطبوعليه وإذا كان المشرع 
لى آثار فك طبيق عالت الزوجية والانفصال الجسماني، غير أنه لم يحدد القانون الواجب

أمام عدة، و ة الالرابطة الزوجية من آثار شخصية ومالية، حيث من الآثار الشخصي
سائل من الم ارهااجح إلى اعتبغياب قاعدة اسناد خاصة بذلك ، فقد ذهب الفقه الر 

 المتعلقة بالحالة وأخضعها لقانون الجنسية.

ه الحق بمن ل تعلقإشكالات تكذلك من الآثار الشخصية الحضانة، والتي تثار بشأنها 
ئية الغدا نفقةفيها، وحق الزيارة، واصطحاب المحضون للعيش في بلد أجنبي، وال

ديد كلة تحح مشنصر أجنبي، فإنه تطر للمحضون، فالعلاقة إذا كانت مشتملة على ع
 القانون الواجب التطبيق؟

ري، فالتكييف يخضع من القانون المدني الجزائ 09ففي الجزائر وإعمالا بنص المادة 
ناولها ت إذة، لشخصيالمشرع الحضانة من مسائل الأحوال ا اعتبرلقانون القاضي، حيث 

لذلك ، و لاقطر الالمتعلق بآثافي إطار الفصل الثاني من قانون الأسرة الجزائري 
ن ي قانو ق، أمن آثار الطلاق فهي تخضع للقانون الذي يحكم الطلا اوباعتباره

ما إذا    حالةفيمها جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، مع انفراد القانون الجزائري بحك
من القانون المدني  13كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج استنادا للمادة 

 زائري.الج

ة الطفل ة مصلحراعافبالنظر لأهمية موضوع الحضانة فقد حرص المشرع الجزائري على م
سرة الجزائري على أنه: من قانون الأ 64المحضون عند إسناد الحضانة إذ جاء في المادة 

 " الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم........."
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طلاق تبة على الة المتر لنفقاية آثارا مالية  منها كما قد يترتب على انحلال الرابطة الزوج
خضاعها إلى إ راجح، وقد اتجه الفقه الوالتي تثبت للزوجة بعد طلاقها أو تطليقها

ى دد مديحلذي للقانون الذي يحكم انحلال الرابطة الزوجية، فهذا الأخير هو ا
ة لى نفقون عاستحقاقها وكيفية تقديرها وحالات سقوطها، كما يسري ذات القان

للزوجة   توجبالتي المنفصلة جسمانيا عن زوجها،  أما بالنسبة للنفقة المؤقتة وهي
 ار ذهب ا الإط هذوأولادها كتدبير مؤقت مستعجل ريثما يتم الفصل في الموضوع، وفي

 دعوى.ه الالرأي الراجح فقها إلى إخضاعها لقانون القاضي الذي ترفع أمام

ق ض حالة الطلالتعويزام بالانحلال الرابطة الزوجية الالت الآثار الماليةكما يندرج ضمن 
لال م انحالتعسفي، حيث ذهب جانب من الفقه إلى إخضاعه للقانون الذي يحك

 من قبيل لقانونيانطق الزواج، في حين اعتبره جانب آخر من الفقه وهو الأقرب إلى الم
 الخطأ التقصيري والذي يخضع لقانون البلد الذي وقع فيه.

 

 فقة بين الأقاربناللفرع الرابع: ا
القرابة إما تكون قرابة نسب والتي تكون إما مباشرة كالصلة بين الأصول والفروع أو  
وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل واحد  ي(نسب غير مباشرة )قرابة حواش ةقراب

. أما قرابة المصاهرة فتكون بين أقارب الزوج وأقارب خرلآلا عدون أن يكون أحدهما فر 
الزوج الآخر. وعليه النفقة بين الأقارب تخضع للقانون الوطني للمدين بالنفقة وهذا 
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، أما بالنسبة للنفقة المؤقتة التي يحكم بها  120القانون المدنيمن  14استنادا للمادة 
موضوع النزاع الأصلي،  القاضي خلال نظر الدعوى كتدبير مؤقت لحين الفصل في

 فتخضع لقانون القاضي.

 النسب الفرع الخامس:
  أن المشرعواج إلاالز  بالرغم من أن النسب يعتبر من الآثار الشخصية المترتبة عن عقد
سناد اقاعدة بخصه قد أخرجه من نطاق قاعدة الاسناد التي تحكم آثار عقد الزواج و 

 قانون المدنيمن ال رمكر  13يسري على النسب استنادا لنص المادة  حيثمستقلة، 
طبق لطفل يالاد قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل وفي حالة وفاة الأب قبل مي

 .قانون جنسية الأب وقت وفاة

قانون لنسب لضع افالواضح من خلال المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري أخ
لقانون  الطفل نسب  فإنه يرجع في تحديدذا كان الأب مجهولاجنسية الأب، غير أنه إ

 ني والمتبنىالمتب ل منجنسية الأم، أما إذا تعلق الأمر بالتبني فيسري قانون جنسية ك
 بني.جنسية المت قانون ليهاوقت إجراء التبني، أما الأمور المتعلقة بآثار التبني فيسري ع

 الميراثالفرع الخامس: 
ه من يثإلى ور  رة إذ أنه ينظم انتقال مال المتوفيسفي الجزائر بنظام الأالميراث يرتبط  

وقد أخضعه المشرع إلى . الأسرة هو الذي يتولى بيان أحكامه قانونأقاربه كما أن 

                               
بمقتضى الأمر رقم  والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 7591سبتمبر  26المؤر  في  58-75رقم  لأمرا - 120

، 31، ج.ر.ع.2007ماي  13 المؤر  في 05-07. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005يونيو سنة 20 المؤر  في 05-10
 .2007ماي  13الصادرة 
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ومسألة  القانون المدني من  16قانون جنسية المتوفي وهذا ما جاء في نص المادة 
 :عدة إشكالات منها يرثالميراث ت

 يهو   121من قانون الأسرة 180نصت عليها المادة حيث  رة:غتركة الشاالمسألة 
تؤول إلى الخزينة العامة، لكن السؤال المطروح في هذا حيث  لها  ثالتركة التي لا وار 

لتي ا إليها المتوفي بجنسيته أم تؤول إلى الدولة ينتميالإطار هل تؤول إلى الدولة التي 
 توجد أموال التركة بإقليمها؟

 فييكتا إنمو  ،ةثر لدولة واا رإلى عدم اعتبا الإسلاميةفقهاء الشريعة  رجمهو  يذهب
اعتبار لى ائر عالجز  به فيخذ يف الذي ينبغي الأكوهذا هو الت التركة على أنها مال ضائع

 في كة الموجودةن التر يه فإالجزائري مستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية وعلقانون الأسـرة 
 .لة الجزائرية الدو لىإ ولؤ لا وارث لها وفقا لقانون جنسية المتوفي ت الجزائر والتي إقليم

 لوصيةاالفرع السادس: 
سرة الجزائري بأنها من قانون الأ 184عرف المشرع الجزائري الوصية في إطار المادة 

ي الموص نسيةجتخضع لقانون  ، بطريق التبرع، وهيتمليك مضاف إلى ما بعد الموت
 ن المشرع قد جعلها، وأساس ذلك أالقانون المدني 16استنادا لنص المادة  موتهوقت 

ن جها ضمتدر  موضوعا من مواضيع الأحوال الشخصية، في حين تخضعها الدول التي
 قانون موطن ، وإلىقاراالأحوال العينية إلى قانون موقع العقار إذا كان محل الوصية ع

  ة منقولا.الموصي وقت وفاته إذا كان محل الوصي

                               
 02-05المعــدل والمــتمم بموجــب الأمـــر ، المتضــمن قــانون الأســرة، 1984يونيــو 09، المــؤر  في 11-84القــانون رقــم  -121

 .2005فبراير 27المؤر  في 
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 والوقف الهبة الفرع الثامن:
بأنها:  122من قانون الأسرة الجزائري 202عرف المشرع الجزائري الهبة في إطار المادة 

تمليك بلا عوض"، وهي تتم بين الأحياء وتتميز بكونها فورية على عكس الوصية، وقد 
 16وهذا استنادا للمادة  وقت الوفاةتخضع لقانون جنسية الواهب أخضع المشرع الهبة 
 . من القانون المدني

أما الوقف هو نظام مأخوذ من الشريعة الإسلامية وهو حبس العين على التملك، فبإضفاء 
الشخصية المعنوية على الوقف واعتباره مؤسسة خيرية قائمة بذاتها، أمكن هذا من إخضاع 

وقد ميّز المشرع . 123تقاضيالوقف لنظام المحاسبة العمومية و من الاعتراف له بحق ال
المتعلق  10-02من القانون  02الجزائري بين نوعين من الوقف بمقتضى المادة 

 وهما:  124بالأوقاف
ة لمساهمليعه الوقف العام: وهو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائها ويخصص ر 

 في سبل الخيرات.
لى أو ع ناثالوقف الخاص: هو ما يحبسه الواقف على عقبه )خلفه( من الذكور والإ

 يهم.   وف عللموقاأشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع 

                               
 20-05، المتضــمن قــانون الأســرة، المعــدل والمــتمم بموجــب الأمـــر 1984يونيــو 09، المــؤر  في 11-48القــانون رقــم  -122

 .2005فبراير 27المؤر  في 
 .112عمار بوضياف، المرجع السابق، ص. -123
المتعلـــــــق بالأوقـــــــاف،  01-91المعـــــــدل والمـــــــتمم للقـــــــانون رقـــــــم:  2002ديســـــــمبر  14المـــــــؤر  في: 10-02القـــــــانون رقـــــــم  -124

 .2002لسنة  83ج.ر.ع.
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ستنادا هذا ااة و وقد أخضع المشرع الوقف لقانون جنسية من صدر منه التصرف وقت الوف
 .من القانون المدني 16للمادة 

 فئة الأحوال العينية :المبحث الثاني
تشمل فئة الأحوال العينية المسائل القانونية المنظمة للأموال سواء كانت عقارات أو 
منقولات مادية كانت أو معنوية، حيث أن العنصر الأجنبي الذي تخلل العلاقة القانونية 

فما هي العلاقات التي  يتعلق بموضوعها أو محلها وليس بأطراف العلاقة القانونية، وعليه
 تندرج ضمن فئة الأحوال العينية؟

 والتصرفات القانونية الالتزاماتالمطلب الأول: 

ويراد بها الالتزامات والتصرفات القانونية التي تتم بين الأحياء دون التصرفات المضافة 
وهذا إلى ما بعد الموت، والتي تندرج ضمن فئة الأحوال الشخصية كما سبق التعرض لها، 

 ما سنبينه من خلال ما يلي:

 الفرع الأول: الالتزامات التعاقدية
إن تحديد ضابط الاسناد في الالتزامات التعاقدية يقتضي تحديد الضابط كعنصر أول 

 على أن يخصص العنصر الثاني لمسألة العقار كمحل للالتزامات التعاقدية.

 أولا: ضابط الاسناد في الالتزامات التعاقدية
 )القانونيطبق على الالتزامات التعاقدية القانون المدني من  18المادة ا لنص استناد
 .صلة حقيقية بالمتعاقدينأو  يكون له صلة حقيقية بالعقدأن  بشرط قانون الإرادةالأصلي( 

-المشترك أو قانون الجنسية المشتركة  قانون الموطن طبقيمكان ذلك إوفي حالة عدم 

 .-والجنسية في الترتيبحيث ساوى بين الموطن 
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وفي حال عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد، غير أنه واستثناء إذا تعلق 

 ر.اعقن موقع القانو يطبق  الأمر بالالتزامات التعاقدية التي يكون محلها عقارا

ي قانون ، فلألاأو منقو  اييف المال إذا كان عقار كيمكن أن تثور هنا إشكالية حول ت 

 لمال؟يكيف ا

 أو منقولا اسواء كان عقار  القانون المدني من   17يخضع تكييف المال طبقا للمادة 

 .وجد بهاي التي لةالدو  ننو اإلى ق

 ثانيا: العقار محلا للالتزامات التعاقدية
سيطر ل العقارية يلأمواام اتم الاجماع تشريعا وقضاء وفقها على أن المسائل العينية في نظ   

لقانوني صرف االت عليها قانون موقع العقار، فهل يمتد اختصاص هذا القانون أيضا إلى
 مصدر تلك الحقوق ـ

زائري نون الجاقوبالنسبة لل هذه مسألة في غاية الأهمية، مختلف فيها في القانون المقارن،    
 رها وتحليلهاب حصرة يجإن النصوص القانونية العامة والخاصة المتعلقة بهذا الموضوع مبعث

 للخروج برؤية واضحة في هذا الصدد ـ

 ـ ائريعلى هذا الأساس نتطرق لموقف القانون المقارن ثم القانون الجز    

  لتطرق للمسألة من منضور القانون المقارنا -أ

آثارا عقار انشاء و ق بالتعلاتجاهان في القانون المقارن، أحدهما يسند العقد الم وهنا يوجد   
ه من حقوق ايرتبلى معوانقضاء لقانون موقع العقار، والثاني يقصر اختصاص قانون الموقع 

 عينية ـ
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 اسناد العقد المتعلق بالعقار لقانون موقعه-1

في  لعامةقاعدة ااستثناء من ال، وهذا تشريعاتكثير من الال المبدأبهذا  تأخذ     
 La loi de l’autonomieالالتزامات التعاقدية التي تقضي بتطبيق قانون الارادة 

 على العقودـ 

من  23( والقانون التركي )م 1978من قانون  42و ومنها القانون النمساوي )م 
 ـ  125( حيث يخضع لقانون موقع العقار1978

 وقعهقانون ملمن حيث ما يرتبه من آثار عينية سناد العقد المتعلق بالعقار ا-2

 نون الإرادة،هي قاو قود نشأة العقد و كذا آثاره الشخصية القاعدة العامة في الع تسري على
قضت فيه  9/10/1956في حيث أصدرت قرارا محكمة النقض الفرنسية  تبنتهوهذا ما 

ن حقوق مرتبه ا يوفيم باسناد العقد الوارد على عقار من حيث موضوعه لقانون الارادة
قوانين حكما عض الردت بوأو ، وقد أيد الفقه الفرنسي هذا الرأي عينية لقانون موقع العقار.

اني الخاص الألم لدولينون اعقار لقانون الارادة منها القاالصريحا بإسناد العقد الوارد على 
 . 1987و القانون السويسري لسنة 1986

 هيث إخضاع العقد لقانون موقعمن حموقف القانون الجزائري  -ب

المادة  لقانون موقع العقار، ومرد ذلكيخضع العقد الذي محله عقارا  في القانون الجزائري    
دني، التي تشكل قاعدة التنازع الأصلية، ونصوص أخرى متفرقة من القانون الم 4 الفقرة 18

                               
زروتي الطيـــب، دراســـات في القـــانون الـــدولي الخـــاص الجزائـــري، الجـــزء الثـــاني، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ســـنة  -125

 .256، ص.2016
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نصوص أخرى وردت في بعضها ورد في القانون المدني وأخرى في قوانين خاصة، كما توجد 
 القانون الإتفاقي الجزائري الثنائي أو المتعدد الأطراف تخص أيضا هذا الموضوع ـ

 كقاعدة عامة  اختصاص قانون موقع العقار -1   

( أو من 1 ف 18 رادة )ماستثناء من اسناد الالتزامات التعاقدية لقانون الإ وهو يعتبر   
"غير ة الرابعة على أنه:من المادة نفسها، فنصت الفقر  3و 2في الفقرتين  الضوابط المقررة 

 أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه" ـ

 استثناء جواز اختصاص قانون آخر غير قانون موقع العقار -2

 يث أنحرى، قية لأخاختلفت الصياغة المستعملة ومضمون الفكرة المسندة من اتفا لقد   
ة النافذة لموثقاقود بعض من تلك الاتفاقيات نص على جواز تنفيذ العقود الرسمية والعال

 وليس موقعها. الاجراء حسب بلد تحريرها 

يتم التنفيذ حسب قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ بعد التحقق من توافر شروط صحة  وهنا
م أو لأحكام الدستور أو للقوانين السند طبقا لقانون بلد تحريره وكذا عدم مخالفته للنظام العا

 ـ  126في البلد المطلوب التنفيذ فيه

 ورد النص على تنفيذ هذين الاجراءين في: 

 3/12/1969في  اقشوط نو الاتفاقية الجزائرية الموريتانية للتعاون القضائي المبرمة في    
 منها( ـ 27و 26)المادتان  

                               
 وما بعدها. 258زروتي الطيب، المرجع السابق، ص. -126
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)المادتان  8/7/1994ريخ يتا بيا الموقعة ببنغازياتفاقي التعاون القضائي بين الجزائر ولي    
 منها( ـ 26و 27

 28/1/1983 تاريخباكو الاتفاقية الجزائرية المالية للتعاون القضائي المبرمة في بم    
 منها( ـ 26و 25)المادتان 

لجزائر في ين المبرمة بالمجرميم االاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسل    
 منها( ـ 9و 8)المادتان  27/8/1964

دتان )الما 14/5/1989 ئر فيالاتفاقية الجزائرية التركية للتعاون القضائي المبرمة بالحزا   
 منها( ـ 29و 28

أخرى  زائر مع دولها الجبرمتت الثنائية للتعاون القضائي التي أالبعض الآخر من الاتفاقيا أما
لسابقة، روط االش نصت فقط على جواز تنفيذ العقود الرسمية والعقود الموثقة ضمن نفس

ته، وعدم وط صحر شر بمعنى التأكد من كون السند قابلا للتنفيذ في بلد تحريريه، وتواف
 ي:عنية هلما والاتفاقيات لد المطلوب تنفيذه فيه،مخالفته للنظام العام أو القوانين في الب

)  3/2/2002زائر في بالج برمةالاتفاقية الجزائرية اليمنية للتعاون القضائي والقانوني الم    
 منها( ـ 25المادة 

 ة بهافانا فيلموقعاائي الاتفاقية الجزائرية الكوبية الخاصة بالتعاون القانوني والقض   
 منها( ـ 27 ) المادة 30/8/1990

الموقعة  دني والتجاريل الملمجااالاتفاقية الجزائري الإسبانية المتعلقة بالتعاون القضائي في    
 منها( ـ 19)المادة  24/2/2005بمدريد في 
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الموقعة  دني والتجاريل الملمجااالاتفاقية الجزائرية البرتغالية الخاصة بالتعاون القضائي في    
 منها( ـ16)المادة  22/1/2007بالجزائر في 

ري الموقعة لمدني والتجاال االمج الاتفاقية الجزائرية الإيطالية المتعلقة بالتعاون القضائي في   
 منها( ـ 18)المادة  22/7/2003بالجزائر في 

ة بلندن في تجاري المبرم واللمدنيالاتفاقية الجزائرية البريطانية للتعاون القضائي في المجال ا   
 منها( ـ 16)المادة  11/7/2006

 الفرع الثاني: شكل التصرفات القانونية
لقانون محل الابرام، حيث أن هذه القاعدة الأخيرة  شخاصتخضع العقود ما بين الأ

ة ادالم حيث نص المشرع الجزائري في، Locus127  مردها من الناحية التاريخية لقاعدة
 إبرامه كانلى قانون مإعلى أنه يخضع العقد في جانبه الشكلي  128القانون المدني من  19

                               
ظهـرت هـذه القاعـدة بمناسـبة مناقشـة صـحة وصـية أبرمهـا أحـد سـكان مدينـة مـودين وهـو في مدينـة فينـيس،  - 127

 03دينــة الثانيــة حضــور شــهود، بينمــا يســتلزم قــانون الم 07حيــث يســتلزم قــانون المدينــة الأولى لصــحة الوصــية 
ة، ليوســعو ه المدينــب في هــذشــهود فقــط، وقــد قــرر القضــاء في مدينــة فنــيس صــحتها لأنهــا تمــت بالشــكل المطلــو 

رن إلى غايـــة القـــ وع النـــزاعفقهـــاء المدرســـة الإيطاليـــة في هـــذا الحكـــم  ويجعلـــو القاعـــدة الســـابقة مطبقـــة علـــى موضـــ
ينمــا موضــوع بــين شــكل العقــد والـذي يبقــى خاضــعا لقــانون محـل الابــرام، ب  Dumoulinأيـن فصــل  165

 العقد يخضع لقانون الإرادة.
امعيــة، ســنة بوعــات الجي علــي ســليمان، مــذكرات في القــانون الــدولي الخــاص، ديــوان المطراجــع في هــذا الصــدد علــ

 .84، ص.2005
بمقتضى الأمر رقم  والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر  26المؤر  في  85-75رقم  لأمرا - 128

، 31، ج.ر.ع.2007ماي  13 المؤر  في 05-07. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005يونيو سنة 20 المؤر  في 05-10
 .2007ماي  13الصادرة 



84 
 

و يجوز أيضا أن يخضع لقانون الموطن المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها 
 الموضوعية.
 

 لفرع الثالث: الالتزامات غير التعاقديةا
ن يكون يراد بالالتزامات غير التعاقدية الأفعال التي يترتب عنها التزامات من دون أ

لإرادة الأطراف دخل في انشائها، وهي يدخل في نطاقها الفعل الضار والفعل النافع من 
 اثراء بلا سبب، والدفع غير المستحق للتعويض إضافة إلى الفضالة.

تنص   129القانون المدني 20التزامات قانونية مفادها عدم الإضرار بالغير المادة  وهي 
 عل المنشئفالذي وقع فيه ال البلدغير التعاقدية قانون  الالتزاماتعلى أنه يسري على 

 .سواء كان نافعا أو ضاراللالتزام 
لفقرة الأولى الا تطبق أحكام  20من المادة  2لفقرة ل وبالاستناد :استثناءغير أنه 

 :على الفعل الضار إذا توفرت شروط وهي
 .الفعل الضار حدث في الخارج -
 .ترتب أي أثر قانونيالفعل مشروع في الجزائر ولا  -
 .حتى إذا كان الفعل غير مشروع في الخارج -

ولا يطبق قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ  ائريقانون الجز اليطبق  فهنا
 للالتزام.

                               
بمقتضى الأمر رقم  والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر  26المؤر  في  85-75رقم  لأمرا - 129
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 .2007ماي  13الصادرة 
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 الأموال المادية :ثانيالالمطلب 

 من 17لمادة استنادا للفقرة الأولى من ا ييف المال يخضع لقانون موقعه كتبداية 
المدني، ، حيث يخضع المنقول المادي لقانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق القانون 

السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها، 
باستثناء السفينة والطائرة التي تخضع لقانون العلم الذي تحمله، ويقصد به قانون الدولة 

 .السفينة أو الطائرةالتي سجلت فيها 
، مسألة التنازع المتحرك يثيرو  رإشكالات لأنه ينتقل باستمرا يثيرقانون موقع المنقول 

 17المادة وبهذا يكون المشرع الجزائري قد فصل في الأمر بمقتضى الفقرة الثانية من 
 تحقق السبب توق االتي يوجد فيه قانون الجهةيسري على المنقول   130القانون المدني

نزاع  رو ثمثال: ي ا.أخرى أو فقده: كسب الحيازة، الملكية، حقوق عينية الذي ترتب عنه
 القانون المطبق هو قانون مكان تواجد السيارةبيع، حول ملكية سيارة نشأت عن عقد 

 (.وقت بيعها )السبب الذي ترتب عنه الملكية

 المعنويةالمطلب الثالث: الأموال 
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وهي الحقوق التي لا تقع تحت حس، فهي غير ملموسة، وغير محسوسة ومن قبيلها 
، والحق الذهني هو كل ما ينتج عن الفكر Droit Intellectuelleالحقوق الذهنية، 

 .131البشري بقدر من الابتكار بحيث تظهر شخصية صاحبه
على إنتاجه ويمكن تعريف الحق المعنوي بأنه قدرة يقرها ويحميها القانون للشخص 

الفكري أو الأدبي أو الفني أيا كان نوعه فيكون له الاحتفاظ بنسبة ذلك الإنتاج له دائما، 
 .132ويحتكر المنفعة المالية التي تنتج من استغلاله

من  ررکم 17 المادةوالمحدد في  نفس ضابط المال المنقولل يأخضع المشرع المال المعنو 
وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب  والمحدد بقانون محل 133القانون المدني

 الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
 ليفصل المشرع في كل حالة وفقا لما يلي:

محل وجود الملكية  - .مكان النشر الأول للمؤلف أو إنجازه     الأدبية

                               

تــنظم قــوانين خاصــة، »مــن ق.م بأنــه:  687و في هــذا الاطــار فقــد نــص المشــرع الجزائــري في المــادة - 131
قـم ر عنوية: الأمـر لحقوق الملحيث أنه و من أهم النصوص الخاصة المنظمة «.  ماديةالحقوق التي ترد على أشياء غير

 23الصـــادرة في 44 .، المتعلـــق بحقـــوق المؤلـــف و الحقـــوق المجـــاورة، ج.ر.ع2003يوليـــو  19المـــؤر  في  03-05
 44، المتعلـــق بالعلامــــات، ج.ر.ع.2003يوليــــو  19 المـــؤر  في 06-03، و كــــذلك الأمـــر رقــــم  2003يوليـــو 

، المتعلـــــق بـــــبراءة الاخـــــتراع، 2003يوليـــــو  19 المـــــؤر  في 07-03، الأمـــــر رقـــــم   2003يوليـــــو  23الصـــــادرة في
 .   2003يوليو  23الصادرة في  44ج.ر.ع.

 .68علي أحمد صالح، المرجع السابق، ص.- 132

بمقتضى الأمر رقم  والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر  26المؤر  في  85-75رقم  لأمرا - 133
، 31، ج.ر.ع.2007ماي  13 المؤر  في 05-07. المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005يونيو سنة 20 المؤر  في 05-10

 .2007ماي  13الصادرة 
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         محل براءة الاختراع - .الذي منحها دالبل
والنموذج محل الرسم  - فيه. البلد الذي سجلا أو دعا        الصناعي
       محل العلامة التجارية - (.لال )المقر الرئيسي للعلامةغبلد منشأة الاست

       محل وجود الاسم - .المقر الرئيسي للمحل التجاري دبل

 تنازع الاختصاص التشريعي في العقد التجاري الالكتروني المشتمل: المبحث الثالث  
 على عنصر أجنبي

ية نفس ن جنسو يحملايقيمان في نفس الدولة أ التجاري الالكتروني العقد أطرافكان إذا  
الغلب سم في ني يتلإلكترو االعقد التجاري  غير أن  ، الدولة فلا تثار مسألة تنازع القوانين

ن أذلك نجد ا، لجنبيً ره أبالطابع الدولي و كثيراً ما يكون عابرًا للحدود، فيكون أحد عناص
عي للقانون لتشريصاص ااعتمد معايير وضوابط يعقد بناء عليها الاختالمشرعّ الجزائري قد 

 الجزائري وهذا ما سيتم بيانه فيما يلي:

 05-18ضوابط الاسناد المعتمدة في إطار قانون التجارة الالكترونية المطلب الأول: 

لاختيار من طار افي إ تم النص عليهاأورد المشرع الجزائري ضوابط اسناد موضوعية جامدة، 
ال ري في مجلقانون الجزائامن قانون التجارة الإلكترونية: "يطبق  02باب التحقق  في المادة 

 كتروني: الإل لعقدالمعاملات التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف ا

  أو  ةـ متمتعًا بالجنسية الجزائري-

  الجزائر، أوـ مقيمًا إقامة شرعية في

 ـ شخصًا معنويًا خاضعًا للقانون الجزائري، أو  
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  134كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر"

ني الإلكترو  يار التج لعقدلأطراف ا تمنحالمشرع الجزائري من التشريعات التي لم توبهذا يكون 
ه لخاص بإعتمادولي ان الد، ، متأثرًا بما ذهب إليه فقه القانو الارادةحريّة إختيار قانون 

 .ضوابط ثابتة 

 بالمتعاقدين ضوابط الاسناد المتعلقة الفرع الأول:
ة أو لة في الجنسيلمتمثاسية هناك ضابطين يتعلقان بالمتعاقدين قد يتمثل إما في الرابطة السيا

 ةفي الرابطة القانونة المتمثل في الموطن أو الاقام

 القانون الجزائري لاختصاصأولا: ضابط الجنسية أساس 
الولاء  عليها تبيتر ، بالدولة الشخصرابطة قانونية ذات طابع سياسي تربط تعتبر الجنسية 
أهمية الجنسية في تنازع  تظهرو  135مقابل الحماية من جانب الدّولة الشخصمن جانب 

 . الشخصيالقوانين في تحديد القانون الشخصي من خلال ضابط الإسناد 

سية أحد جنلى ع مدقد اعت المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية وبهذا يكون
لك لمستهان اكالنظر إذا   صرفالقانون الجزائري ب لتطبيقالأطراف إذا كان جزائري 

ستهلك الح الممصلى من شأنه التأثير سلبا علمورّد الإلكتروني و هذا الإلكتروني أو ا
 . وذلك بحرمانه من الخضوع لقانونه الوطنيالإلكتروني 

                               
 لتجارة الإلكترونية، المشار إليه سابقا .أ، المتعلق با50-18من القانون  02المادة  - 134
الجنســية و مركــز الأجانــب في القــانون الــدولي و القــانون المصــري، مركــز جامعــة القـــاهرة  عبــد المــنعم زمــزم، - 135

 .13ص  ، 2016للطباعة و النشر، 
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 ثانيا: ضابط الموطن أساسا للاختصاص التشريعي للقانون الجزائري
ي من القانون المدني  على أنه المحل الذ 36المادة  الموطن في إطارالمشرع الجزائري  عرف

هناك موطن خاص ، كما 136يوجد فيه السكن الرئيسي للشخص أو محل الإقامة المعتاد
 وموطن عام وموطن قانوني وموطن مختار التي سبق التفصيل فيهم.

زعاتهم ض منافة في وعليه ما دام المشرع قد خص حاملي الجنسية الجزائرية بالأولي 
ة، استنادا ة الإلكترونيلتجار قود االمترتبة عن عاستنادا للقانون ا الجزائري في المنازعات الدولية 

رف الثانية ينص من ق.ت.إ، فبمفهوم الاستنتاج فإن الفقرة 02من المادة  01للفقرة 
بالقانون  لتمسكم امعناها إلى الأجانب المقيمين إقامة شرعية في الجزائر، حيث يحق له

 الجزائري لفض المنازعات التي يكونون طرفا فيها.
 لإقامة والتياطاقة لى بن الإقامة الشرعية في الجزائر مرتبط بحصول الأجنبي عوعليه فإ

تادة لفعلية والمعمته اإقا يتحصل عليها بتوافر الشروط القانونية، التي تدعم رغبته في تثبيت
استه رتبط بمدة در تحية ة صلاالدائمة في الجزائر، كما تمنح بطاقة الإقامة للطالب الأجنبي بمد

 ى مدتها )مدةتتعد  لاه المحددة قانونا، كما تمنح للعامل الأجنبي الأجير والتياو تكوين
 صلاحيتها( صلاحية عقد العمل.

غير أن ضابط الموطن والإقامة الشرعية في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، يثير 
 العديد من الإشكالات نتيجة التناقض والاصطدام الحاصل بين طبيعة ضابط الموطن أو
الإقامة الشرعية والذي يتطلب وجود مادي، وبين طبيعة عقود التجارة الإلكترونية 

                               
:"موطن كـل جزائـري هـو المحـل الـذي يوجـد فيـه سـكناه الرئيسـي، و عنـد عـدم وجـود سـكنى يقـوم 36المادة  - 136

تضــمن تعــديل القــانون المــدني  المعــدل و المــتمم، ، الم10-05محــل الإقامــة العــادي مقــام المــوطن " القــانون رقــم 
 المشار إليه سابقا .
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وخصوصيتها التي تقوم في العالم الافتراضي، وأكثر من ذلك قد يصطدم الأمر بصعوبة 
 تحديد مكان أطراف العلاقات العقدية في البيئة الافتراضية.

 اري الالكترونيالتج المرتبطة بالعقد ضوابط الاسناد الفرع الثاني:
د و ضابط العق إبرام كل من ضابط محلالتجاري الالكتروني   تشمل ضوابط المرتبطة بالعقد 

  وهذا ما سنبينه فيما يلي: محل تنفيذ العقد 

 التجاري الالكتروني ضابط محل إبرام العقدأولا: 
بين  دية التي تتملتقليقود امحل إبرام العقد بصدد الع ديدالأنظمة القانونية بشأن تح اختلفت 
 بين و في عالم غائتتم بين الإلكترونية التيالتجارية  العقود  ليزداد هذا الجدل فيغائبين، 

وسائل  ختلفاف بمإفتراضي غير مادي لا يعترف بالحدود المكانية، بحيث يتعاقد الأطر 
قل الأطراف ن ينتكن أن إبرام العقد، حيث يمالإتصال الحديثة التي يصعب معها تحديد مكا

اضعة ير خغمع حاسوبهم الشخصي من دولة لدولة أخرى، و قد يتواجدان في أماكن 
 .نيًامكا لإقليم دولة معينة و بالتالي صعوبة تركيز تلك المعاملات تركيزًا

بات وعليه فقد أثارت مسألة توطين العقد بغاية تحديد مكان إبرامه العديد من الصعو 
في مجال العقود التقليدية، وازدادت هذه الصعوبات تعقيدا فيما يتعلق بمكان إبرام العقد في 
النطاق الرقمي العالمي للتجارة الإلكترونية، حيث يرجع أساس هذه الصعوبة إلى أن العالم 

 137 الرقمي لا يقوم على تواجد حقيقي في مكان محدد باعتباره عالما افتراضيا.

                               
بـــلاق محمـــد، ضـــوابط تحديـــد الاختصـــاص القضـــائي الـــدولي في منازعـــات العقـــود الإلكترونيـــة بـــين  - 137

 04لعـدد ا، 02المجلـد  لسياسية،االاتجاهين التقليدي والحديث، الموقع الإلكتروني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم 
 .20، ص2016، لسنة 
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ف أطرا نسيةجابط مكان إبرام العقد ضابط اختياري إلى جانب كل من وعليه يبقى ض
ت لاورغم المحاو  عقد،العقد التجاري الإلكتروني ومحل الإقامة الشرعية، ومكان تنفيذ ال

ستنادا انت اات كالفقهية والتشريعية في ضبط مكان إبرام العقد، غير أن كل التأسيس
-18كترونية رجوع لقانون التجارة الإل، وعليه بال-لتعاقد بين غائبين ا –للقواعد العامة 

ر طلبية منتوج أو بأنه: "تم 12من المادة  03فقد نص المشرع الجزائري في الفقرة  05
 خدمة عبر ثلاث مراحل إلزامية:

 ."تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد 
وبهذا أخذ المشرع بالنظرية المستحدثة في إطار عقود التجارة الإلكترونية والتي بمقتضاها 

، وهي نظرية تأكيد وصول القبولخرج عن النظريات في التعاقد بين غائبين، والمسماة 
من ق.م.ف،  03فقرة  5-1369النظرية التي أخذ بها المشرع الفرنسي من خلال المادة 

ي: "يعد كل من الطلب والعرض والإشعار بالإستلام قد تم استلامهم والتي جاء فيها مايل
 138عندما يتمكن الأطراف من الاطلاع عليها إعمالا بنظرية استلام القبول المؤكد".

 :التجاري الالكتروني ضابط محل تنفيذ العقد ثانيا:
 مصالح المتعاقدينالمكان الذي تتركز فيه هو  باعتبار محل تنفيذ العقد التجاري الالكتروني

 .صلة بالعقد الأكثرالقانون ا وهو محل 139وتنعقد فيه مسؤوليتهم عن عدم تنفيذ إلتزاماتهم

 لتجارة الإلكترونية.امن قانون  2المادة  إطار في هذا الضابط المشرع الجزائري حيث كرس

                               
138  ART 1369-5 al 03. Code civil français..  

 الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية و القانون الواجب التطبيق، مجلة ، بلخام هشام، شلغوم رحيمة  - 139

 .999ص ، 2022، 02، ع 05الدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 
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ن ي يكو الذ فإذا كان من السهل تحديد مكان تنفيذ العقد خارج الأنترنت، أي
نية،  طرق الإلكترو ا بالكلي  ماديا، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمعاملات التي تنفّذ تنفيذه

ت، فهنا نترنة الأكما هو الشأن في برامج الحاسوب التي يتم إنزالها مباشرة على شبك
 .يصعب تحديد مكان تنفيذ العقد 

ه من وعليه وإذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بضابط مكان تنفيذ العقد غير أن
الصعب تحديده في عقود التجارة الإلكترونية، كما أن البحث في قانون التجارة الالكترونية 
عن نصوص قانونية من شأنها تحديد مكان التنفيذ، والذي بناء عليه يتم تحديد القانون 
 –الواجب التطبيق، فالتنفيذ يكون بتسليم المورد للسلعة أو الخدمة وتسليم المشتري 

للثمن، فمكان التنفيذ يخضع من حيث تحديده لإرادة الأطراف أي لإرادة كل  –المستهلك 
من المورد والمستهلك الإلكتروني، وعليه كان من الأفضل عدم الأخذ بالضوابط المكانية 
باعتبار أن مجمع الأنترنت هو مجمع افتراضي مصطنع، لا يقوم على أقاليم ذات ركائز 

مكان التنفيذ دون جدوى، وهذا ما دفع أطراف العقد  جغرافية مادية، وهذا ما يجعل من
 140 المبرم إلكترونيا يميلون إلى تسوية منازعاتهم بالاستناد لوسائل التسوية البديلة.

المطلب الثاني: استبعاد تطبيق ضابط قانون الإرادة لتحديد الاختصاص التشريعي في 
 المنازعات المترتبة عن العقد التجاري الإلكتروني

رفة الملّحة لمع لحاجةهرت افي عقود التجارة الإلكترونية إلّا أنه ظ دورا مهماالإرادة  تلعب
 قوانينعض البفقهية إلى جانب  اتجاهاتمدى فعالية هذه الإرادة خاصّة بعد ظهور 

  .ليًاك  دهاتبعااسما بين تقييد الإرادة وفقًا لمصالح الطرف الضعيف و بين  انقسمت

                               
 .21السابق، صبلاق محمد، المرجع  - 140
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 يظهر في المنازعات الدولية في العلاقات الخاصةقدية ، اعتال لالتزاماتفي ا دور مهم لإرادة ل
منح الأطراف القدرة على إختيار القانون الواجب التطبيق على إلتزاماتهم التعاقدية، و  في

تستمد هذه الإرادة قوتها من قاعدة الإسناد الوطنية التي وضعتها التشريعات لتجاوز مشكلة 
 .141عيالإختصاص التشريتنازع 

القانون الذي يختاره الطرفان  حيث يقصد بقانون الإرادة في عقود التجارة الالكترونية ذلك
ليحكم علاقتهما العقدية، و يكون مصدراً للقواعد التي تحكمها و لو كان قانونًا آخر هو 
الواجب التطبيق عند عدم إختيار الطرفين لذلك القانون، و بناءًا على ذلك يجوز للطرفين 

تفاق على إخضاع علاقتهما التعاقدية لقانون آخر غير قانون مكان إبرام العقد أو مكان الإ
الدولي أو لأي قانون آخر واجب التطبيق وفقا لقاعدة الإسناد في القانون  العقد تنفيذ
  .142الخاص

 من حيث مدى تفعيل قانون الإرادة عنعقود التجارة الإلكترونية لا تختلف  وباعتبار أن 
هذا المبدأ أفضل حل  اعتبارذهب فقهاء القانون الدولي الخاص إلى ، فقد الأخرى العقود

و قد كرّس  لمشكلة القانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية والمحكمة المختصة
 و منح المتعاقدين القانون المدني من  18القانون الجزائري مبدأ قانون الإرادة في نص المادة 

                               
جنــدولي فاطمـة زهـرة، عقــود التجـارة الإلكترونيـة في العلاقــات الخاصـة الدوليـة، أطروحــة دكتـوراه في القــانون  - 141

 . 62، ص 2018، 2017الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبى بكر بلقايد، تلمسان، 
منازعــات التجــارة الإلكترونيــة، مجلــة الباحــث غــول ســليمة، ميهــوب علــي، القــانون الواجــب التطبيــق علــى  - 142

 .53، ص 2020، 01، ع 01القانوني، مجلد 
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، 143حرية إختيار قانون العقد بشرط أن يكون له صلة حقيقة سواء بالعقد أو بالمتعاقدين
  غير أن هذه المادة تبقى عامة بالنظر لعقود التجارة الالكترونية

نجد أن المشرع الجزائري قد خرج عمّا جاءت به القواعد العامة، من خلال إستبعاده  عليهو 
في تحديد القانون المطبق على العقد التجاري الإلكتروني، و هذا ما يستفاد لقانون الإرادة 

بحيث:"يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات  05-18القانون من المادة الثانية من 
الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني: متمتعًا بالجنسية الجزائرية، أو 

رعية في الجزائر، أو شخصًا معنويًا خاضعًا للقانون الجزائري، أو كان العقد مقيمًا  إقامة ش
 استبعدو من خلال هذا النص نجد أن المشرع الجزائري 144محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر"

ارية عن إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود التج واستغنى
  .الإلكترونية

 

 
 

 

 

                               
:"يسري على الإلتزامـات التعاقديـة القـانون المختـار مـن قبـل المتعاقـدين إذا كانـت لـه صـلة حقيقيـة 18المادة  - 143

 ل و المتمم.لقانون المدني ، المعدّ المتضمن ا 58-75بالمتعاقدين" أو بالعقد ..."، الأمر رقم 
 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المشار إليه سابقا .50-18من القانون  2المادة  - 144
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أولا: النصوص القانونية

ل ، المتضمن القانون المدني، المعد1975سبتمبر  26 المؤر  في 58-75لأمر رقم ا-
. المعدل والمتمم 2005يونيو سنة 20 المؤر  في 10-05والمتمم بمقتضى الأمر رقم 

ماي  13، الصادرة 31، ج.ر.ع.2007ماي  13المؤر  في  05-07بالقانون رقم 
2007. 

، المتضــمن قــانون الأســرة، المعــدل 1984يونيــو 09 ، المــؤر  في11-84لقــانون رقــم ا -
 .2005فبراير 27المؤر  في  02-05والمتمم بموجب الأمر 

-91المعدل والمتمم للقانون رقـم:  2002ديسمبر  14 المؤر  في:10-02لقانون رقم ا -
 .2002لسنة  83المتعلق بالأوقاف، ج.ر.ع. 10

 ، المتعلق بحقوق المؤلـف و الحقـوق2003يوليو  19 المؤر  في 05-03الأمر رقم  -
المؤر   06-03، و كذلك الأمر رقم  2003يوليو  23الصادرة في 44 .المجاورة، ج.ر.ع

 .  2003 يوليو 23الصادرة في 44، المتعلق بالعلامات، ج.ر.ع.2003يوليو  19في 

ـــــــم - ـــــــو 19المـــــــؤر  في  07-03الأمـــــــر رق ـــــــبراءة الاخـــــــتراع، 2003 يولي ـــــــق ب ، المتعل
 .   2003يوليو  23الصادرة في  44ج.ر.ع.

، المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات 2008فبرايــــر  25المــــؤر  في  09-08القــــانون رقــــم -
، المعدل والمتمم بمقتضى القانون 23/04/2008المؤرخة في  21المدنية والإدارية، ج.ر.ع 

 17الصــــادرة في  48الصـــادر في ج.ر.ع. ، 2022يوليـــو  12، المـــؤر  في 13-22رقـــم 
 .2022يوليو 
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، يتعلــــق بشــــروط دخــــول 2008يونيــــو ســــنة  25 المــــؤر  في 11-08لقــــانون رقــــم ا-
ـــــو  2ة في ، الصـــــادر 38الأجانـــــب إلى الجزائـــــر وإقـــــامتهم بهـــــا وتـــــنقلهم فيهـــــا، ج.ر، ع. يولي

2008. 
يد العامة المتعلقة بالبر ، المحدد للقواعد 2018مايو سنة  10المؤر  في  04-18نون القا-

 .2018، لسنة 27والاتصالات الإلكترونية، ج.ر، ع.

، ، المتعلق بالتجـارة الإلكترونيـة2018ماي  10 ، المؤر  في05-18القانون رقم:  -
 .2018ماي  16، الصادرة في 28ج.ر.ع. 
- code civil français. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGIT
/XT000006070721E 

- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique») 

Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016. 
-lex.europa.eu/legal-https://eur

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031 
- Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 

décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031
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reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale. Journal officiel n° L 012 du 

16/01/2001 p. 0001 – 0023. 
-lex.europa.eu/legal-https://eur

FR/TXT/?uri=celex%3A32001R0044content/ 
 ثانيا: الكتب

ار د نبية،جالأحكام الأمبادئ الاختصاص القضائي وتنفيذ  حمد قسمت الجداوي،أ -

 .القاهرة نهضة العربية،لا

ار لحــــق، دلأحمــــد ســــي علــــي، مــــدخل للعلــــوم القانونيــــة، دروس في النظريــــة العامــــة  -

 .2012-2011الأكاديمية طبع نشر توزيع، الطبعة الأولى، سنة 

  الجزائريــة،لقــوانيناإســحاق إبــراهيم منصــور، نظريتــا القــانون و الحــق و تطبيقاتهمــا في  -

 .2007ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة التاسعة، سنة 

ة اني، النظريـّقسـم الثـإسماعيل عبـد النـبي شـاهين، المـدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة، ال--

، 01سـكندرية، ط.ة، الإالعامة للحق، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مكتبة الوفاء القانوني

 .2013سنة 

 العيش فضيل، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، منشورات أمـين، سـنة-

2009. 
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اص الاختصـص )االقـانون الـدولي الخـ د قسـمت الجـداوي،أحمـ راهيم،إبـد أحمراهيم إب -

 .2000 ،(حكاملأثار الدولية للآالقضائي الدولي وا

 لخـــاص،المصـــري امبـــادئ القـــانون الـــدولي الخـــاص في القـــانون اللبنـــاني و  ياض،ر  فـــؤاد -

 بيروت. دار النهضة العربية، ول،لألجزء اا

ر دا لقضــائي،اأصــول تنــازع القــوانين وتنــازع الاختصــاص  ســامية راشــد، رياض، فــؤاد -

 .1990 القاهرة، النهضة العربية،

-18دراســة علــى ضــوء القــانون رقــم  –تيحــة حــزاّم، قــانون المعــاملات الإلكترونيــة ف -

 .2022، سنة 01ق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط.ألفا للوثائ ،-05

نشـورات ملـدولي، ة العامـة في القـانون القضـائي الخـاص احفيظة السيد حداد، النظري -

 2004، بيروت سنة .01الحلبي الحقوقية، ط.

ســــام الــــدين فتحــــي ناصــــف، مركــــز قــــانون القاضــــي في حكــــم المنازعــــات الخاصــــة ح -

 .1994، القاهرة، سنة 01الدولية، دار النهضة العربية، ط.

ــــ - ــــدولي الخــــاص، دار الثقاف ن،  ســــنة ، عمــــا02ة، ، ط.حســــن الهــــداوي، القــــانون ال

2001. 

النظريــة العامــة للقاعــدة القانونيــة، النظريــة العامــة  ن كــيرة، المــدخل إلى القــانون،حســ -

 .للحق، منشأة المعارف الإسكندرية
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ن المصــري،  و القــانو الجنســية و مركــز الأجانـب في القــانون الـدولي عبـد المــنعم زمـزم، --

 .2016مركز جامعة القاهرة للطباعة و النشر، 

 .2001 بغداد، الطبعة السادسة، القانون الدولي العام، عصام العطية، -

س للنشـر، ار بلقـيدالمدخل لدراسة العلـوم القانونيـة، نظريـة الحـق، ، علي أحمد صالح -

 .2016سنة  ،1ط.

امعيـة، وعات الجعلي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص، ديوان المطب -

 .2005سنة 

ـــة وفقـــا لقـــانون ر  - ، بيـــت 05-18يحـــي تبـــوب فاطمـــة، قـــانون المعـــاملات الإلكتروني

 .2022، فيفري 1الأفكار، الدار البيضاء، الجزائر، ط

دار هومـة  الثـاني، الجزائـري، الجـزءزروتي الطيب، دراسات في القـانون الـدولي الخـاص  -

 .2016للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

شر نالبداية سهى خلف عبد، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دار ا -

 .2013، عمان، سنة 01وموزعون، ط.

ار عقـــود ادى رمضـــان إبـــراهيم طنطـــاوي، النظـــام القـــانوني للتعاقـــد والتوقيـــع في إطـــشـــ -

 .2016نة س، 1لإلكترونية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط.التجارة ا
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، 01، ط.عيد يوسف البستاوي، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقيةس-

 .2004 لبنان، سنة

 ءمكتبـة الوفـا ونيـة،محمد إبراهيم غازي، الحماية الجنائية للخصوصـية والتجـارة الإلكتر -

 .2014صر، القانونية، للنشر، م

نشــر، ديــدة للمحمــد عبــد العــال عكاشــة، القــانون الــدولي الخــاص، دار الجامعــة الج -

 .1996الإسكندرية، سنة 

ز نســـية ومركـــأحكـــام الج خالـــد عبـــد الفتـــاح،،جـــابر ســـالم عبـــد الغفـــو ، محمـــد الـــروبي -

لســـنة  26 المعـــدل للقـــانون رقـــم 2004لســـنة  154الأجانـــب وفقـــا لأحكـــام القـــانون رقـــم 

 .2005 القاهرة، دار النهضة، بشأن الجنسية المصرية، 1975

وانين، دار ازع القــمهنـد أحمـد الصــانوري، القـانون الــدولي الخـاص دراسـة مقارنــة في تنـ -

 .2011، الأردن، سنة 01وائل للنشر، ط.

، سنة 02مة، ط.زهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، دار هو ل -

2014.. 

لمعارف انشأة معام، هشام خالد، قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام ال -

 .2000الإسكندرية، سنة 
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 ثالثا: رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستير

ة دكتـوراه ية كمال، تطبيق قانون القاضـي علـى المنازعـات الدوليـة الخاصـة، أطروحـسم -

 لمسـان، السـنةقايـد، تالسياسية، جامعة أبي بكـر بلفي القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم 

 .2016-2015الجامعية 

الدوليـــة،  اطمـــة الزهـــراء جنـــدولي، عقـــود التجـــارة الإلكترونيـــة في العلاقـــات الخاصـــةف -

، و بكــر بلقايــدمعــة أبــرسـالة دكتــوراه في القــانون الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جا

 .2018-2017تلمسان، السنة الجامعية، 

 رابعا: المقالات العلمية

ولي في لصــادق عبــد القــادر، بالعبيــدي رافــع أحمــد، تنــازع الاختصــاص القضــائي الــدا -

شـور امعـة زيان عاعيـة، جمنازعات عقود التجـارة الإلكترونيـة، مجلـة العلـوم القانونيـة والاجتما

 .2021، سبتمبر 03، ع.06بالجلفة، الجزائر، المجلد 

 لــــدولي في منازعــــات العقــــودتحديــــد الاختصــــاص القضــــائي ا بــــلاق محمــــد، ضــــوابط -

، لــوم السياســيةق والعالإلكترونيــة بــين الاتجــاهين التقليــدي والحــديث، مجلــة البحــوث في الحقــو 

 .2016، لسنة 04، العدد 02المجلد 
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 نيــة والقــانونلكترو ، الحمايــة القانونيــة لعقــود التجــارة الإبلخــام هشــام، شــلغوم رحيمــة -

 .2022، 02، ع 05بيق، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد الواجب التط

لكتروني، لك الإستهكريمة تدريست، دور قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حماية الم-

 .2020، ديسمبر 03، ع.11مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد

ــــق علــــى م - جــــارة نازعــــات التغــــول ســــليمة، ميهــــوب علــــي، القــــانون الواجــــب التطبي

 .2020، 01، ع 01الإلكترونية، مجلة الباحث القانوني، مجلد 

دراســـة مقارنـــة بـــين الفقـــه  –ينـــدة بـــومحراث، تســـوية منازعـــات التجـــارة الإلكترونيـــة ل -

 .2019 ة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة، دار الجامع-الإسلامي والقانون الوضعي 

 

 

 

 

 






